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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد الإلكتروني 	)1

أن يتسم البحث بالعمق والأصالة والإضافة إلى المعرفة. 	)2

ألا يكون البحث قد سبق نشره، أو قدُم لأية جهة أخرى من أجل النشر. 	)3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة  	)4

فــي صفحــة واحــدة، وألا يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخــص، وتكتــب أســماء الباحثيــن 

باللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة كمــا تذُكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد 

ــي. الإلكترون

يجب ألا تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات. 	)5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل  	)6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )30 	)7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط 	)8

بيــن الســطور.

تدُرج الجداول في النص وترُقم ترقيماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها. 	)9

ــود  ــض والأس ــن الأبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة والأش ــوم البياني ــدرج الرس تُ 	)10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــاً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام 	)11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.  	)12

لا تجُيز المجلة بأي حال من الأحوال سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت الأسباب. 	)13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــات مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة  	)14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها بعدم إبداء الأسباب. 	)15

يزُود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه. 	)16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في الأبحاث لأنها تعبر عن آراء أصحابها. 	)17
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الملخص
بتاريــخ 2/8/2016 صــدر فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة القانــون رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن المســؤولية الطبيــة 
ــادة  ــى )45( م ــد عل ــون الجدي ــتمل القان ــد اش ــة، وق ــؤولية الطبي ــأن المس ــنة 2008 بش ــم )10( لس ــون رق ــل القان ــل مح ليح
قانونيــة، وقــد تضمنــت هــذه المــواد أحكامــا قانونيــة جديــدة كثيــرة، وقــد قمنــا فــي هــذا البحــث بتســليط الضــوء علــى هــذه 
الأحــكام وذلــك مــن خــال عرضهــا والتعليــق عليهــا بالتأييــد أو المعارضــة، وفــي حــال المعارضــة فقــد تــم اقتــراح مــا نــراه 
مناســبا مــن الأحــكام. وقــد صنفنــا الأحــكام القانونيــة الجديــدة إلــى ثلاثــة أصنــاف، صنــف يتعلــق بالواجبــات الطبيــة، وآخــر 
يتعلــق بالمحظــورات الطبيــة، وثالــث يتعلــق بالمســؤولية عــن الأخطــاء الطبيــة، لــذا تــم تقســيم البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث. 
وقــد ختمنــا هــذا البحــث بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، منهــا أن هــذا القانــون قــد تضمــن أحكامــا قانونيــة جديــدة وجيــدة 
كثيــرة لمصلحــة المريــض، كواجــب الطبيــب فــي تبصيــر المريــض بخيــارات العــاج المتاحــة، ومنعــه مــن إجــراء عمليــات 
تغييــر الجنــس، فــي حيــن يجــوز لــه إجــراء عمليــات تصحيــح الجنــس وفــق الضوابــط التــي حددهــا القانــون، ومنعــه مــن 
رفــع أجهــزة الإنعــاش عــن المريــض إلا إذا توقــف القلــب والتنفــس توقفــا تامــا ونهائيــا أو توقفــت جميــع وظائــف المــخ توقفــا 
تامــا ونهائيــا، وغيــر ذلــك. ومــن الأحــكام الجديــدة التــي جــاءت لمصلحــة مزاولــي المهنــة زيــادة النســبة التــي تتحملهــا المنشــأة 
الصحيــة مــن أقســاط التأميــن المقــررة فــي عقــود التأميــن التــي تبرمهــا مــع شــركات التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة عــن 

الأخطــاء الطبيــة الصــادرة عــن مزاولــي المهنــة العامليــن لديهــا، وغيــر ذلــك.

الكلمــات الدالــة: قانــون المســؤولية الطبيــة الإماراتــي؛ الواجبــات الطبيــة؛ المحظــورات الطبيــة؛ تغييــر الجنــس؛ التأميــن 
ضــد المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء الطبيــة؛ رفــع أجهــزة الإنعــاش.
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The Latest Emirati Law of the Medical Liability,
Law N0. (4) of 2016

Ali Hadi Elobaidi
College of Law

Al Ain University of Science and Technology, UAE

 ali.obaidi@aau.ac.ae

Abstract
On 2/8/2016, Law No. (4) of 2016 was issued in the United Arab Emirates to replace Law 
No. (10) of 2008 regarding medical liability. The new law included (45) articles dealing with 
many new legal provisions. In this research, the author will highlight these provisions through 
presenting and commenting on them either in approval or opposition. In the case of having an 
opposing opinion, a suggested provision is provided. 

The present research categorizes the new legal provisions in the law into three categories: 
First, the medical duties, secondly the medical prohibitions, and thirdly the liability for medical 
errors. Accordingly, the present research will be divided into three sections.

The research is concluded with a set of conclusions and recommendations. Among which, is 
that the new law includes many new legal provisions in the benefit of the patient, such as 
compelling the doctors to inform and enlighten the patient with the available treatment options, 
as well as prohibiting doctors to conduct sex change operations unless according to conditions 
stated by the law. In addition, preventing doctors from lifting the recovery apparatus from the 
patient unless the heart and breathing comes to a complete stop as well as the reaching the 
state of complete brain and organs failure.  There are also new provisions that came in support 
to the profession practitioners. For example, the increase in the installments of the insurance 
payments paid by the medical institution stated in the insurance contracts conducted with the 
insurance companies in the case of the civil liability towards medical errors committed by the 
practitioners of the medical profession.

Keywords: UAE Medical Liability Law; medical duties; medical prohibitions; sex change; 
Insurance against civil liability for medical errors; lifting the recovery apparatus.

مقدمة
بتاريــخ 2/8/2016 أصــدر رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مرســوما بقانــون اتحــادي يحمــل رقــم )4( لســنة 2016 بشــأن 
ــد  ــون الجدي ــد اشــتمل القان ــة. وق ــم )10( لســنة 2008 بشــأن المســؤولية الطبي ــون الاتحــادي رق ــة ليحــل محــل القان المســؤولية الطبي
علــى )45( مــادة قانونيــة، بــدلا مــن )39( مــادة التــي كان يشــتمل عليهــا القانــون القديــم، وقــد تضمنــت هــذه المــواد أحكامــا قانونيــة 
جديــدة كثيــرة. ولغــرض تســليط الضــوء علــى هــذه الأحــكام ارتأينــا القيــام بإعــداد هــذا البحــث، وســوف نعتمــد فــي هــذا البحــث أســلوب 

عــرض الأحــكام الجديــدة والتعليــق عليهــا بالتأييــد أو المعارضــة، وفــي حــال المعارضــة اقتــراح مــا نــراه مناســبا مــن الأحــكام. 
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ويمكــن تصنيــف الأحــكام القانونيــة الجديــدة إلــى ثلاثــة أصنــاف، صنف يتعلــق بالواجبــات الطبية، وآخــر يتعلــق بالمحظورات 
الطبيــة، وثالــث يتعلــق بالمســؤولية عــن الأخطــاء الطبيــة. وعليــه نقســم هــذا البحــث إلــى ثلاثــة مباحــث، وذلــك علــى النحــو 

التالي:

المبحث الأول: الواجـــبـــات الــطبيــــة

المبحث الثاني: المحظورات الــطبيــــة

المبحث الثالث: المسؤولية عن الأخطاء الطبية

المبحث الأول

الواجـــبـــات الــطبيــــة

لقــد عالــج المشــرع الإماراتــي الواجبــات الطبيــة فــي مادتيــن، تتعلــق إحداهمــا – وهــي المــادة )3( - بواجبــات مــن يــزاول 
إحــدى المهــن الطبيــة، ســواء أكان طبيبــا أو لــم يكــن طبيبــا. والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه المــادة هــو عبارة:)كمــا يجــب عليــه 
ــاك حاجــة  ــم تكــن هن ــه ل ــرى بأن ــك ن ــى ذل ــا عل ــي آخرهــا، وتعليق ــي وردت ف ــة( الت ــي الدول ــذة ف ــزام بالتشــريعات الناف الالت
لإضافــة هــذه العبــارة؛ لأن الالتــزام بالتشــريعات النافــذة فــي الدولــة واجــب يقــع علــى عاتــق الجميــع دون حاجــة للنــص عليــه. 

ــة  ــادة أربع ــذه الم ــد فرضــت ه ــة خاصــة، وق ــب بصف ــات الطبي ــق بواجب ــادة )4( – فتتعل ــي الم ــادة الأخــرى – وه ــا الم أم
ــي:    ــى النحــو التال ــم، وهــي عل ــون القدي ــي القان ــا ذكــر ف ــرد له ــم ي ــب ل ــى الطبي ــدة عل ــات جدي واجب

أولا: إستخدام وسائل التشخيص والعلاج المتاحة واللازمة للحالة المرضية)))
ممــا لا شــك فيــه أن الطبيــب ملــزم باســتخدام وســائل التشــخيص والعــاج المتاحــة واللازمــة للحالــة المرضيــة وإن لــم يوجــد 
نــص قانونــي يلزمــه بذلــك؛ لأن هــذا الواجــب يعــد واجبــا متفرعــا مــن واجــب الطبيــب العــام الــذي نصــت عليــه المــادة )3(، 
إذ يجــب علــى كل مــن يــزاول مهنــة طبيــة تأديــة واجبــات عملــه بمــا تقتضيــه المهنــة مــن الدقــة والأمانــة ووفقــا للأصــول 
العلميــة والفنيــة المتعــارف عليهــا وبمــا يحقــق العنايــة اللازمــة للمريــض. ويبــدو أن الــذي دفــع المشــرع إلــى النــص صراحــة 
ــى هــذا الواجــب لمنــع حصــول أي شــك بشــأنه نظــرا  ــد عل ــه فــي التأكي ــد هــو رغبت ــى هــذا الواجــب فــي القانــون الجدي عل
ــة المرضيــة غيــر  ــا نتســاءل عــن ماهيــة الحكــم فيمــا لــو كانــت وســائل التشــخيص والعــاج اللازمــة للحال لأهميتــه، ولكنن
متاحــة بالنســبة للطبيــب، فهــل يعُفــى مــن هــذا الواجــب؟ ممــا لا شــك فيــه أن الطبيــب يعُفــى مــن هــذا الواجــب، إلا أن إعفــاءه 
ــب  ــى الطبي ــا؛ إذ يجــب عل ــل فيه ــي يعم ــة الت ــق مســؤوليته ومســؤولية المنشــأة الطبي ــي عــدم تحق ــذا الواجــب لا يعن مــن ه
ــذه  ــر ه ــى المنشــأة توفي ــا يجــب عل ــة، كم ــة الضروري ــر المســتلزمات الطبي ــا توفي ــل فيه ــي يعم ــن المنشــأة الت ــب م أن يطل

المســتلزمات مــا دام ذلــك ممكنــا.

ثانيــا: إســتخدام الأدوات والأجهــزة الطبيــة اللازمــة فــي تشــخيص ومعالجــة المريــض بــكل يقظــة وانتبــاه ووفقــا للأصــول 
الطبيــة المتعــارف عليهــا)))

يمكــن القــول بــأن مــا ذكرنــاه بشــأن الواجــب الأول آنــف الذكــر مــن أن الطبيــب ملتــزم بتنفيــذ هــذا الواجــب وإن لــم يوجــد 
نــص قانونــي يلزمــه بذلــك ينطبــق علــى هــذا الواجــب أيضــا؛ لأن هــذا الواجــب يعــد واجبــا متفرعــا مــن واجــب الطبيــب العــام 

الــذي نصــت عليــه المــادة )3(. 

ــق  ــث لا تتحق ــة، بحي ــذل عناي ــا بب ــة التزام ــزة الطبي ــتخدام الأدوات والأجه ــب باس ــزام الطبي ــد الت ــل يع ــاءل: ه ــا نتس ولكنن
مســؤوليته عــن الضــرر الــذي ألحقتــه هــذه الأدوات والأجهــزة بالمريــض إلا إذا أثبــت هــذا الأخيــر بــأن الطبيــب لــم يبــذل 
ــا للأصــول  ــاه ووفق ــكل يقظــة وانتب ــم يســتخدمها ب ــه ل ــي اســتخدام هــذه الأدوات والأجهــزة، أي أن ــه ف ــة من ــة المطلوب العناي

الفقرة )3( من المادة )4( من قانون المسؤولية الطبية. 	-1

الفقرة )4( من المادة )4( من ذات القانون. 	-2



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون10

الجديد في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم )4( لسنة 2016

الطبيــة المتعــارف عليهــا؟ أم يعــد التــزام الطبيــب التزامــا بتحقيــق نتيجــة، بحيــث تتحقــق مســؤوليته بمجــرد تعــرض المريــض 
للضــرر مــن هــذه الأدوات والأجهــزة مــا لــم  يتمكــن الطبيــب مــن إثبــات الســبب الأجنبــي الــذي أدى إلــى حصــول الضــرر؟ 
فــي الواقــع إن التــزام الطبيــب باســتخدام الأدوات والأجهــزة الطبيــة يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجــة؛ لأنــه إذا كانــت مســؤولية 
الطبيــب عــن الضــرر الــذي أصــاب المريــض بســبب هــذه الأدوات والأجهــزة مســؤولية تقصيريــة، وذلــك عندمــا لا يوجــد 
ــذي  ــب ال ــة والطبي ــي المستشــفيات الحكومي ــذي يعمــل ف ــب ال ــب والمريــض كمــا هــو الحــال بالنســبة للطبي ــن الطبي ــد بي عق
ــون المعامــات  ــادة )316( مــن قان ــق الم ــة تطبي ــي هــذه الحال ــة، وجــب ف ــي الحــالات الطارئ يتدخــل لمعالجــة المريــض ف
ــة مــن ضررهــا أو آلات  ــة خاصــة للوقاي ــب عناي ــه أشــياء تتطل ــى أن: "كل مــن كان تحــت تصرف ــي نصــت عل ــة الت المدني
ــع عــدم  ــك م ــه. وذل ــن التحــرز من ــا لا يمك ــن ضــرر إلا م ــياء أو الآلات م ــذه الأش ــه ه ــا تحدث ــا لم ــون ضامن ــة يك ميكانيكي
الإخــال بمــا يــرد فــي هــذا الشــأن مــن أحــكام خاصــة". والضــرر الــذي لا يمكــن التحــرز منــه هــو الضــرر الــذي لا يمكــن 
توقــع حصولــه ولا يمكــن دفعــه لمنــع حصولــه، أي هــو ذلــك الضــرر الــذي يعــزى لســبب أجنبــي))). وهــذا يعنــي أن التــزام 
الحــارس بالحراســة ـ طبقــا لهــذا النــص - يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجــة هــي منــع الإضــرار بالغيــر))). أمــا إذا كانــت مســؤولية 
الطبيــب عــن الضــرر الــذي أصــاب المريــض بســبب هــذه الأدوات والأجهــزة مســؤولية عقديــة، وذلــك عندمــا يوجــد عقــد 
بيــن الطبيــب والمريــض، وهــو الغالــب، فــإن التــزام الطبيــب ـ طبقــا للــرأي الراجــح - يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجــة أيضــا، هــي 

ضمــان ســامة الأجهــزة التــي يســتخدمها فــي معالجــة المريــض))).   

وبالنظــر للخــاف الحاصــل بشــأن طبيعــة التــزام الطبيــب باســتخدام الأدوات والأجهــزة الطبيــة فإننــا ندعو المشــرع الإماراتي 
إلــى النــص صراحــة بــأن التــزام الطبيــب فــي هــذه الحالــة يعــد التزامــا بتحقيــق نتيجة.

ثالثا: تبصير المريض
مــن المعلــوم أن علاقــة الطبيــب بالمريــض هــي غالبــا مــا تكــون علاقــة عقديــة ممثلــة بعقــد العــاج الطبــي، إذ الأصــل هــو 
عــدم جــواز قيــام الطبيــب بــأي عمــل يتعلــق بجســم المريــض إلا بعــد الحصــول علــى موافقتــه، والعقــد لا ينعقــد إلا بارتبــاط 
الإيجــاب الصــادر مــن أحــد العاقديــن بقبــول الآخــر)))، أي باتفــاق إرادتيهمــا. وعليــه فــالإرادة هــي أســاس العقــد، ولكــي تكــون 
هــذه الإرادة صالحــة لإنشــاء العقــد وترتيــب آثــاره القانونيــة لا بــد أن تكــون إرادة واعيــة ومدركــة وحــرة؛ لــذا يلــزم لصحــة 
ــو إرادتهمــا مــن العيــوب. إلا أن الإرادة  التراضــي باعتبــاره الركــن الأساســي فــي العقــد تمتــع طرفــي العقــد بالأهليــة وخل
ــد  ــك عن ــوب، وذل ــا مــن العي ــو إرادتهم ــن وخل ــة الطرفي ــال أهلي ــى الرغــم مــن كم ــا عل ــد يتعــذر تحققه ــات ق ــذه المواصف به
اختــال التــوازن بيــن طرفــي العقــد بســبب القــوة الاقتصاديــة لأحدهمــا أو تأهيلــه دون الآخــر، كمــا هــو الحــال بالنســبة لعلاقــة 
المهنــي بالمســتهلك، كعلاقــة الطبيــب بالمريــض. ولغــرض إعــادة التــوازن المفقــود بيــن الطرفيــن ظهــر اتجــاه علــى صعيــد 
القضــاء والتشــريع بخلــق التزامــات جديــدة بذمــة المهنــي)))، منهــا التزامــه بالإعــام أو التبصيــر. ويــراد بالالتــزام بالإعــام أو 

د. محمــد المرســي زهــرة، المصــادر غيــر الإراديــة للالتــزام فــي قانــون المعامــات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مطبوعــات  	-3
جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، الطبعــة الأولــى، 2002، ص444. ويبــدو أن محكمــة تمييــز دبــي تؤيــد هــذا الــرأي، إذ تقــول فــي حكــم 
لهــا: )ولا يمكــن للمســئول أن يــدرأ مســؤوليته عــن الضــرر الــذي تحدثــه هــذه الأشــياء إلا بنفــي رابطــة الســببية بيــن الشــيء والضــرر بإثبــات 
الســبب الأجنبــي الــذي لا يمكــن التحــرز منــه(. الحكــم الصــادر فــي 21/11/1993 - مجلــة القضــاء والتشــريع، ع4، 1996، ص787. نقــا 

عــن: د. محمــد زهــرة، مرجــع ســابق، ص440.

إلا أنــه يوجــد رأي آخــر يذهــب إلــى أن الضــرر الــذي لا يمكــن التحــرز منــه هــو الضــرر المعتــاد الــذي يصُاحــب اســتعمال الشــيء الاســتعمال  	-4
الصحيــح المعهــود)د. مصطفــى الجمــال، القانــون المدنــي فــي ثوبــه الإســامي، مصــادر الالتــزام، الطبعــة الأولــى، 1996، ص588(، أي هــو 
ذلــك الضــرر الــذي ليــس بإمــكان الحــارس منــع حصولــه رغــم قيامــه بواجــب الحراســة علــى نحــو يتفــق مــع ســلوك الشــخص المعتــاد. وهــذا 

يعنــي أن التــزام الحــارس بالحراســة ـ طبقــا لهــذا النــص ــــ يعــد التزامــا ببــذل عنايــة الشــخص المعتــاد لمنــع الإضــرار بالغيــر.

ــى، 2006، ص519. د.  ــة الأول ــان، الطبع ــر، عم ــل للنش ــأ، دار وائ ــي، الخط ــون المدن ــرح القان ــي ش ــوط  ف ــون، المبس ــي الذن ــن عل د. حس 	-5
مصطفــى الجمــال، المســؤولية المدنيــة للأطبــاء والمؤسســات الطبيــة فــي ضــوء أحــكام قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي والفقــه والقضــاء 
المقــارن، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بــدون تاريــخ، ص9. علمــا بــأن الأصــل فــي التــزام الطبيــب أنــه التــزام ببــذل عنايــة. راجــع: 
المادتيــن )25، 26/2( مــن قانــون مزاولــة مهنــة الطــب البشــري الإماراتــي، المــادة )6( مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الإماراتــي الجديــد. كذلــك 
راجــع فــي هــذا المجــال: د. محمــد حســين منصــور، المســؤولية الطبيــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ص147. د. علــي هــادي العبيــدي، 
الطبيعــة القانونيــة لإلتــزام الطبيــب تجــاه المريــض، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر الحمايــة القانونيــة مــن الأخطــاء الطبيــة الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل 

معهــد التدريــب والدراســات القضائيــة بتاريــخ: 28 – 30 نوفمبــر 2012، الإمــارات العربيــة المتحــدة، دبــي، ص6.

راجع المادة )125( من قانون المعاملات المدنية. 	-6

راجع: د. عدنان سرحان، المهني: المفهوم والانعكاسات القانونية، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد 1، سنة  	-7
2003، ص69.
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العبيدي

الإصدار الثاني، السنة الأولى، 2017

التبصيــر قيــام المهنــي بتزويــد عميلــه بالمعلومــات التــي تقتضــي مصلحتــه تزويــده بهــا وأن تكــون هــذه المعلومــات صحيحــة. 
والغايــة التــي لأجلهــا فـُـرض هــذا الالتــزام علــى المهنــي أن تكــون موافقــة العميــل علــى العقــد موافقــة مســتنيرة، أي موافقــة 

مُدركــة لمزايــا العقــد وعواقبــه. 

وقــد نصــت علــى هــذا الالتــزام الفقــرة )5( مــن المــادة )4( مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد بالقــول يجــب علــى الطبيــب 
ــاء مــن الفحوصــات  ــد الانته ــب بع ــى الطبي ــارات العــاج المتاحــة"، أي يجــب عل ــر المريــض بخي ــة خاصــة: "تبصي بصف
وتشــخيص الحالــة المرضيــة إعــام المريــض إن كان هنــاك خيــار واحــد للعــاج ومزايــاه ومخاطــره وســلبياته، أم هنــاك عــدة 

خيــارات للعــاج ومزايــا كل خيــار ومخاطــره وســلبياته. 

ــه النــص آنــف الذكــر هــو: هــل يعــد هــذا الالتــزام  ــذي أشــار إلي ــذي يطــرح نفســه بشــأن الالتــزام بالتبصيــر ال والســؤال ال
التزامــا جديــدا فــي قانــون المســؤولية الطبيــة الإماراتــي؟ وقبــل الشــروع بالإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن التعــرف علــى 
نطــاق هــذا الالتــزام، ومــا إذا كانــت لــه مســميات أخــرى. فبخصــوص نطاقــه يوجــد التــزام بالتبصيــر قبــل إبــرام عقــد العــاج 
الطبــي، فلــو جــاء شــخص إلــى أحــد الأطبــاء وطلــب منــه معالجتــه مــن مــرض معيــن يعانــي منــه وكان هــذا المــرض مــن 
الأمــراض التــي لا عــاج لهــا أو لا فائــدة مــن علاجــه أو أن علاجــه يتطلــب تخصصــا دقيقــا غيــر متوفــر فيــه، وجــب علــى 
الطبيــب أن يبصــر المريــض بحقيقــة مرضــه وأن يمتنــع عــن إبــرام عقــد العــاج معــه، أو كان هــذا المــرض مــن الأمــراض 
ــة أيضــا - أن  ــي هــذه الحال ــب ـ ف ــى الطبي ــات شــديدة، وجــب عل ــه مضاعف ــرة أو ل ــي لهــا عــاج محفــوف بمخاطــر كبي الت
يبصــر المريــض بحقيقــة مرضــه، وأن يحصــل علــى موافقتــه قبــل إبــرام عقــد العــاج معــه. كمــا يوجــد التــزام بالتبصيــر بعــد 
إبــرام عقــد العــاج الطبــي باعتبــاره أحــد الالتزامــات الناشــئة عــن هــذا العقــد، فلــو جــاء شــخص إلــى أحــد الأطبــاء وطلــب 
منــه معالجتــه مــن بعــض المشــاكل التــي يعانــي منهــا أو الآلام التــي يشــعر بهــا والتــي لا يعلــم ســببها، فــي هــذه الحالــة يتــم 
ــة اللازمــة لتشــخيص المــرض،  ــب بإجــراء الفحوصــات الضروري ــزم الطبي ــه يلت ــذي بموجب ــي ال ــد العــاج الطب ــرام عق إب
وبعدهــا يلتــزم بعــاج هــذا المــرض، كمــا يلتــزم الطبيــب بموجــب هــذا العقــد بتبصيــر المريــض ببعــض الفحوصــات التــي 
ســيجريها لــه والتــي لهــا مســاس بجســمه وربمــا لهــا بعــض الآثــار الســلبية عليــه)))، كأخــذ عينــة مــن دمــه وخضوعــه للتصوير 
الشــعاعي مثــا، إذ يجــب علــى الطبيــب أن يبيــن للمريــض أهميــة الموافقــة علــى هــذه الفحوصــات لتشــخيص المــرض ويبيــن 
لــه مــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية. وبعــد الانتهــاء مــن مرحلــة الفحــص والتشــخيص يجــب علــى الطبيــب قبــل المباشــرة 
بالعــاج تبصيــر المريــض بنــوع العــاج إن كان علاجــا دوائيــا أو جراحيــا أو غيــر ذلــك، وإذا كانــت الأدويــة التــي ســيصفها 
للمريــض فيهــا خطــورة علــى جســمه وجــب عليــه أن يبصــره بذلــك ويحــذره مــن خطــورة مخالفــة تعليمــات تنــاول الــدواء مــن 
حيــث الكميــة والوقــت والطريقــة، وإذا كان للعــاج مضاعفــات معينــة وجــب عليــه أن يبصــره بذلــك، وإذا كانــت هنــاك عــدة 
خيــارات  للعــاج وجــب عليــه أن يبصــره بهــذه الخيــارات ومزايــا كل خيــار ومخاطــره وســلبياته. وبعــد الانتهــاء مــن مرحلــة 
ــر أو احتياطــات  ــأي تدابي ــه أن يبصــره ب ــى الطبيــب أن يبصــر مريضــه بنتيجــة العــاج، كمــا يجــب علي العــاج يجــب عل

ضروريــة لضمــان نجــاح العــاج وتجنــب حصــول أيــة آثــار ســلبية))).

ــر(، وإنمــا مــن  ــزام بكلمــة: )تبصي ــر عــن هــذا الالت ــس بالضــرورة التعبي ــه لي ــرى بأن ــر ن ــزام بالتبصي وبشــأن تســمية الالت
ــه أو  ــار( وكلمــة: )التنبي ــل كلمة:)الإعــام( وكلمــة: )الإخب ــى ذات المعنــى، مث ــدل عل ــة كلمــة أخــرى ت الممكــن اســتخدام أي
التحذيــر( وغيــر ذلــك. بــل أكثــر مــن ذلــك نــرى بأنــه مــن الممكــن أن نســتدل علــى هــذا الالتــزام مــن خــال ثمرتــه المتمثلــة 

فــي موافقــة المريــض المســتنيرة علــى الخضــوع للفحوصــات أو العــاج.

وبعــد أن انتهينــا مــن التعــرف علــى نطــاق الالتــزام بالتبصيــر ومســمياته الأخــرى نحــاول الآن الإجابــة عــن الســؤال الســابق 
مــن خــال اســتعراض بعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد، والتــي كانــت فــي معظمهــا موجــودة 

فــي حيــن لا ضــرورة للتبصيــر بالنســبة الفحوصــات التــي ليــس  لهــا مســاس بجســم المريــض ولا ينتــج عنهــا أيــة آثــار ســلبية عليــه، كقيــاس  	-8
ــادي. ــب وإجــراء الفحــص الســريري الع ــات القل ــط وســماع دق ــة الحــرارة والضغ درج

راجــع بشــأن الالتــزام بالتبصيــر: د. أكــرم محمــود حســين و د. زينــة غانــم العبيــدي، تبصيــر المريــض فــي العقــد الطبــي، بحــث منشــور فــي  	-9
ــة  ــليمان، الموافق ــد س ــا. د. أحم ــا بعده ــون الأول، ص3 وم ــدد 30، كان ــنة 11، 2006، الع ــد 8، الس ــراق، مجل ــوق، الع ــن للحق ــة الرافدي مجل
ــل معهــد التدريــب  ــم تنظيمــه مــن قب ــذي ت ــة ال ــة مــن الأخطــاء الطبي ــة القانوني ــى مؤتمــر الحماي ــة عمــل مقدمــة إل المســتنيرة للمريــض، ورق

ــا ــا بعده ــي، ص3 وم ــدة، دب ــة المتح ــارات العربي ــر 2012، الإم ــخ: 28 – 30 نوفمب ــة بتاري ــات القضائي والدراس
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الجديد في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم )4( لسنة 2016

فــي القانــون القديــم، مــع بيــان الأحــكام الجديــدة التــي تضمنتهــا هــذه النصــوص إن وُجــدت)1))، وذلــك علــى النحــو التالــي:  
ــه المريــض أو ذويــه حســب  نصــت الفقــرة )6( مــن المــادة )4( علــى أنــه يجــب علــى الطبيــب بصفــة خاصــة: "تنبي 	.1

ــاج ...". ــدده للع ــذي ح ــلوب ال ــد بالأس ــرورة التقي ــى ض ــوال إل الأح
ــة خاصة:"إبــاغ المريــض بطبيعــة مرضــه  ــى الطبيــب بصف ــه يجــب عل ــى أن ــرة )7( مــن المــادة )4( عل نصــت الفق 	.2
ودرجــة خطورتــه إلا إذا اقتضــت مصلحتــه غيــر ذلــك أو لــم تكــن حالتــه النفســية تســمح بإبلاغــه ويتعيــن إبــاغ أي مــن 

ــه فــي الحالتيــن الآتيتيــن: ــه أو مرافقي ذوي المريــض أو أقارب
إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها. أ(	

ــم يحــدد شــخصا لإبلاغــه". وتتمثــل الأحــكام الجديــدة  إذا كانــت حالتــه الصحيــة لا تســمح بإبلاغــه شــخصيا، ول ب(	
ــن، همــا: ــي أمري ــي تضمنهــا هــذا النــص ف الت

الأمــر الأول: الســماح بإبــاغ مرافقــي المريــض وأقاربــه فضــا عــن ذويــه، وتعليقــا علــى هــذا الحكــم نشــير 
بدايــة إلــى أن المقصــود بعبــارة ذوي المريــض - الــواردة فــي النــص قبــل تعديلــه - أقاربــه، وبالتالــي فــا 
مبــرر لإضافــة الأقــارب مــع الإبقــاء علــى الــذوي. ونــرى بــأن المشــرع الإماراتــي قــد أحســن صنعــا بتوســيع 
نطــاق الأشــخاص الذيــن يجــب إبلاغهــم بــدلا مــن المريــض وذلــك بالســماح بإبــاغ مرافقيــه؛ لأن المريــض 
قــد يراجــع الطبيــب دون أن يصطحــب معــه أحــدا مــن ذويــه أو أقاربــه أو يتعــذر علــى الطبيــب معرفــة الصلــة 
التــي تربــط المريــض بمــن اصطحبــه معــه، إضافــة إلــى ذلــك فــإن مــن يرافــق المريــض عــادة مــا تربطــه 

بــه صلــة قويــة وإن لــم يكــن مــن أقاربــه)1)).
ــه  ــى موافقت ــارة: )وتعــذر الحصــول عل ــم يحــدد شــخصا لإبلاغــه( بعب ــارة: )ول ــي: اســتبدال عب الأمــر الثان
ــاغ  ــن إب ــدلا م ــه ب ــه أو مرافقي ــض أو أقارب ــاغ ذوي المري ــوب إب ــرطا لوج ــا ش ــه( باعتباره ــاغ ذوي لإب
المريــض عندمــا تكــون حالتــه الصحيــة لا تســمح بذلــك، وتعليقــا علــى ذلــك نــرى بــأن المشــرع الإماراتــي 
قــد أحســن صنعــا بهــذا التعديــل؛ إذ مــن جهــة لا مبــرر لاشــتراط تعــذر الحصــول علــى موافقــة المريــض 
لإبــاغ ذويــه أو أقاربــه أو مرافقيــه لأن حالتــه الصحيــة لا تســمح بإبلاغــه شــخصيا، وبالتالــي يجــب علــى 
الطبيــب إخبــار مــن ورد ذكرهــم بالنــص ســواء وافــق المريــض أو لــم يوافــق علــى إبلاغهــم، ومــن جهــة 
أخــرى نؤيــد المشــرع فــي اشــتراط عــدم تحديــد المريــض شــخصا معينــا لإبلاغــه؛ لأن إرادة المريــض فــي 

هــذا المجــال واجبــة الاحتــرام.
نصــت الفقــرة )8( مــن المــادة )4( علــى أنــه يجــب علــى الطبيــب بصفة خاصــة: "إعلام المريــض أو ذويــه بالمضاعفات  	.3
ــى  ــادرة إل ــه ورصدهــا والمب ــدء تطبيق ــل ب ــي أو التدخــل الجراحــي قب ــد تنجــم عــن التشــخيص أو العــاج الطب ــي ق الت

علاجهــا متــى أمكــن ذلــك". والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة يتمثــل فــي الأمــور التاليــة: 
ــاد  ــأن مف ــد ب ــة(، ونعتق ــار الجانبي ــح: )الآث ــن مصطل ــدلا م ــات( ب ــح: )المضاعف ــتخدام مصطل ــر الأول: اس الأم

المصطلحيــن واحــد.
الأمــر الثانــي: عــدم اشــتراط كــون هــذه المضاعفــات هامــة ومتوقعــة كمــا كان النــص القديــم يشــترط ذلــك. وحســنا 
فعــل المشــرع فــي عــدم اشــتراط ذلــك؛ لأن شــرط المتوقعــة شــرط بديهــي؛ إذ لا يمكــن إلــزام الطبيــب بالإعــام 
عــن أمــر غيــر متوقــع، كمــا أن شــرط )الهامــة( يعــد شــرطا فضفاضــا؛ نظــرا لعــدم خضوعــه لمعيــار دقيــق، وهــو 

أيضــا قابــل لاختــاف وجهــات النظــر، وبالتالــي يعــد ســببا لحصــول الخــاف.
ــي أو التدخــل الجراحــي. وحســنا فعــل  ــدء بالعــاج الطب ــل الب ــث: عــدم اشــتراط حصــول الإعــام قب الأمــر الثال
المشــرع؛ لأن هــذا الشــرط يعــد شــرطا بديهيــا أيضــا، إذ لا فائــدة مــن إلــزام الطبيــب بالإعــام بعــد البــدء بالعــاج 

الطبــي أو التدخــل الجراحــي.
الأمــر الرابــع: إضافــة ســبب جديــد قــد تنجــم عنــه المضاعفــات، فضــا عــن العــاج الطبــي أو التدخــل الجراحــي، 
وهــو التشــخيص، ونتســاءل هــل يمكــن أن يكــون التشــخيص ســببا قــد تنجــم عنــه المضاعفــات؟ فــي الواقــع قــد 
يحصــل ذلــك عندمــا تســتخدم بعــض الوســائل أو الأجهــزة التــي تنتــج عنهــا بعــض الأضــرار، مثــل بعــض أنــواع 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه النصوص تتعلق بمحظورات طبية؛ لذا ستكون لنا عودة إليها في المبحث الثاني إن كانت قد تضمنت أحكاما  	-10
جديدة.

وفــي هــذا المجــال يــرى د. حســن علــي الذنــون بــأن المــراد بأهــل المريــض أو ذويــه هــو كل مــن يمثلــه تمثيــا قانونيــا أو فعليــا، ولا يــراد بهــم  	-11
مــن لهــم علــى المريــض حــق الولايــة أو الوصايــة أو القوامــة، فقــد ينــوب عنــه صديقــه أو مــن يرافقــه إلــى الطبيــب. مرجــع ســابق، ص485. 
وعليــه طبقــا لهــذا الــرأي لــم تكــن هنــاك حاجــة لإضافــة عبــارة المرافقيــن؛ لأنهــم مشــمولون بعبــارة الــذوي. المرجــع الســابق ذاتــه، ص519.
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الصــور الشــعاعية.
ــق  ــل التعلي ــه(. وقب ــض أو ذوي ــارة: )المري ــد عب ــواردة بع ــوال( ال ــارة: )بحســب الأح ــع عب ــس: رف ــر الخام الأم
علــى موقــف المشــرع هــذا، لا بــد مــن التعــرف علــى مفــاد العبــارة المحذوفــة، إذ نــرى بــأن مفادهــا هــو وجــوب 
إعــام ذوي المريــض بــدلا مــن المريــض فــي الحــالات التــي يوجــد فيهــا مانــع مــن إخبــاره شــخصيا، كمــا لــو كان 
عديــم الأهليــة أو ناقصهــا أو كانــت حالتــه الصحيــة لا تســمح بإبلاغــه. ونــرى بــأن موقــف المشــرع الحالــي غيــر 
صحيــح ؛ لأنــه أعطــى الخيــار للطبيــب فــي إعــام المريــض أو ذويــه بالمضاعفــات، علمــا بأنــه لا يجــوز إعــام 
غيــر المريــض إلا إذا وجــد مانــع مــن إعلامــه شــخصيا أو تــم الحصــول علــى رضــاه بذلــك. وندعــو المشــرع إلــى 
التســوية فــي الحكــم بيــن هــذه الحالــة والحالــة الــواردة فــي الفقــرة )7( والمتعلقــة بالإبــاغ عــن طبيعــة المــرض 

ودرجــة خطورتــه.
ــذه  ــه؛ لأن ه ــى ذوي ــض إل ــارب المري ــة أق ــي عــدم إضاف ــا ف ــد المشــرع هن ــا نؤي ــى أنن ــرا إل ــود أن نشــير أخي ون

ــه. ــى ذوي ــض إل ــي المري ــة مرافق ــدم إضاف ــي  ع ــده ف ــا لا نؤي ــا، ولكنن ــي عنه ــرة تغُن الأخي
قضــت الفقــرة )1( مــن المــادة )5( بوجــوب قيــام الطبيــب بتبليــغ أقــارب المريــض ناقــص الأهليــة أو مرافقيــه بخطــة  	.4

العــاج. 
قضــت الفقــرة )3( مــن المــادة )5( - عندمــا تكــون حالــة المريــض خارجــة عــن اختصــاص الطبيــب ـ بوجــوب الامتنــاع  	.5

عــن علاجــه، علــى أن يقــوم بإجــراء الإســعافات الأوليــة اللازمــة، ثــم يوجهــه إلــى الطبيــب المختــص.
قضــت الفقــرة )10( مــن المــادة )5( بمنــع الطبيــب مــن القيــام بإجــراءات طبيــة أو عمليــات جراحيــة غيــر ضروريــة  	.6

ــتنيرة.  ــه المس ــض دون موافقت للمري
نصــت الفقــرة )1 -ج( مــن المــادة )8( علــى أنــه لا يجــوز إجــراء العمليــات الجراحيــة إلا بعــد الحصــول علــى  	.7
موافقــة كتابيــة مــن المريــض وذلــك:"... بعــد تبصيــره بالآثــار والمضاعفــات الطبيــة المحتملــة التــي قــد تترتــب علــى 

الجراحــة". 
نصــت الفقــرة )1 -ج( مــن المــادة )9( علــى أنــه: "لا يجــوز إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة إلا ... بنــاء علــى  	.8

ــة ...".  ــره بعواقــب خروجــه دون النصيحــة الطبي ــة رغــم تبصي ــب المريــض إذا كان كامــل الأهلي طل
      وتعليقــاً علــى مــا ورد فــي هــذه النصــوص جميعــا نــرى بــأن المشــرع الإماراتــي يأخــذ ـ بشــكل صريــح أو ضمنــي - 
بالالتــزام بالتبصيــر بصــوره المختلفــة، ومــع ذلــك حســنا فعــل؛ إذ نــص فــي الفقــرة )5( مــن المــادة )4( علــى إلــزام 
ــوص  ــن النص ــة ضم ــة المهم ــذه الحال ــدم ورود ه ــرا لع ــة؛ نظ ــاج المتاح ــارات الع ــض بخي ــر المري ــب بتبصي الطبي
المشــار إليهــا آنفــا؛ وذلــك لأنــه فــي بعــض الحــالات تتعــدد خيــارات العــاج ويكــون لــكل منهــا إيجابياتــه وســلبياته، 
فيرُجــح الطبيــب أحدهــا لقناعتــه بأنــه يمثــل الخيــار الأفضــل للمريــض، وهنــا يأتــي واجــب الطبيــب بتبصيــر المريــض  

		  بخيارات العلاج المتاحة وسبب اختيار الطبيب لأحدها دون الأخرى.

رابعا: التعاون مع مزاولي المهنة ممن لهم علاقة بحالة المريض الصحية)1))
ــة المريــض الصحيــة بعــد أن كان  لقــد ألــزم القانــون الجديــد الطبيــب بالتعــاون مــع مزاولــي المهنــة ممــن لهــم علاقــة بحال
القانــون القديــم يلزمــه بالتعــاون فقــط مــع غيــره مــن الأطبــاء، إذ نــرى بــأن مــا قصــده المشــرع بعبــارة: )مزاولــي المهنــة( 

كل مــن يــزاول مهنــة مــن المهــن الطبيــة أو المهــن المرتبطــة بهــا)1)). 

ــة  ــال الطبي ــم؛ لأن الأعم ــاون معه ــب التع ــى الطبي ــن يجــب عل ــي نطــاق الأشــخاص الذي ــل المشــرع إذ وســع ف ــنا فع وحس
ــا وهــو عــاج المريــض. وتجــدر  ــا جميع ــق الهــدف المنشــود منه ــا بعضــا مــن أجــل تحقي ــل بعضه ــا يكمّ ــف أنواعه بمختل
الإشــارة بــأن القيــد الوحيــد الــذي أورده المشــرع علــى واجــب الطبيــب بالتعــاون هــو وجــوب كــون مــزاول المهنــة ممــن لــه 
علاقــة بحالــة المريــض الصحيــة، أي أنــه غيــر مكلــف بهــذا الواجــب مــع أي مــزاول للمهنــة وإن لــم تكــن لــه علاقــة بحالــة 
المريــض الصحيــة)1))، لــذا فــا يعــدّ قيــدا علــى هــذا الواجــب كــون مــزاول المهنــة - ممّــن لــه علاقــة بحالــة المريــض الصحيــة 
- لا يعمــل فــي ذات المنشــأة الصحيــة التــي يعمــل فيهــا الطبيــب، إلا أن التعــاون مــع مــن يعمــل فــي منشــأة صحيــة أخــرى 

الفقرة )10( من المادة )4( من قانون المسؤولية الطبية. 	-12

فقد نصت المادة الأولى من قانون المسؤولية الطبية على أن المراد بالمهنة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها، والمراد بمزاولة المهنة  	-13
مزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها.

بل وأكثر من ذلك قد يكون ممنوعا من التعاون مع هكذا شخص إذا ترتب على ذلك إفشاء أسرار المريض. 	-14
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ينبغي أن يكون ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين، كقانون العمل مثلا.

ــن  ــة م ــة ممكن ــاون لتشــمل أي طريق ــن طــرق التع ــة م ــة معين ــدد طريق ــم يح ــل المشــرع؛ إذ ل ــنا فع ــال حس ــذه الح ــي ه وف
طــرق التعــاون، ولا تقتصــر علــى طــرق معينــة كمــا فعــل ذلــك فــي القانــون القديــم، حيــث ألــزم الطبيــب بتقديــم مــا لديــه 
مــن معلومــات عــن حالــة المريــض الصحيــة والطريقــة التــي اتبعهــا فــي علاجــه كلمــا طُلــب منــه ذلــك واستشــارة زميــل 

متخصــص إذا اســتدعت الحالــة ذلــك)1)).

وإذا لــم يقــم الطبيــب بتنفيــذ هــذا الواجــب فإنــه يتحمــل المســؤولية العقديــة أو التقصيريــة - حســب الأحــوال - عــن الضــرر 
الــذي أصــاب المريــض والــذي كان بإمــكان الطبيــب أن يمنــع حصولــه لــو تعــاون مــع غيــره مــن مزاولــي المهنــة ممــن لهــم 

علاقــة بحالــة المريــض الصحيــة.

ونــود أن نشــير أخيــرا بــأن هــذا الواجــب يعــدّ واجبــا عامــا يدخــل بضمنــه واجــب الطبيــب الجــراح بالتعــاون مــع فريقــه الطبي 
الــذي يرأســه. وجديــر بالذكــر أن الطبيــب الجــراح لا يتحمــل فقــط المســؤولية عــن أفعالــه الشــخصية الضــارة بالمريــض، 
ــذي  ــو ال ــي إن كان ه ــه الطب ــن أعضــاء فريق ــال الضــارة الصــادرة م ــن الأفع ــة ع ــؤولية العقدي ــل أيضــا المس ــا يتحم وإنم
اختارهــم)1))، علمــا بــأن الحكــم قــد يختلــف مــن حيــث تحمــل المســؤولية عنهــم أو عــدم تحملهــا ومــن حيــث نــوع المســؤولية 
إن كانــت عقديــة أو تقصيريــة تبعــا لاختــاف المــكان الــذي يعمــل فيــه الطبيــب الجــراح إن كان فــي عيادتــه الخاصــة أو فــي 
ــوع مــن المســؤولية،  ــم يتطــرق لهــذا الن ــة ل ــون المســؤولية الطبي ــي مستشــفى حكومــي)1))، إلا أن قان مستشــفى خــاص أو ف
ــة)1)). وبالنظــر  ــت أو تقصيري ــة كان ــر، عقدي ــل الغي ــي مجــال المســؤولية عــن فع ــة ف ــي فهــي تخضــع للقواعــد العام وبالتال

لأهميــة هــذا الموضــوع ندعــو المشــرع الإماراتــي إلــى معالجتــه فــي قانــون المســؤولية الطبيــة.

المبحث الثاني

المحظورات الــطبيــــة

لقــد تعــرض المشــرع الإماراتــي للمحظــورات الطبيــة فــي عــدة مــواد مــن قانــون المســؤولية الطبيــة، فــي مقدمتهــا المــادة 
ــدة  ــة جدي ــف يختــص بمحظــورات طبيــــ ــن: صن ــى صنفي ــي مجــال هــذه المحظــورات إل ــد ف ــف الجدي )5(، ويمكــن تصني
وصنــف يتعلــق بمحظــورات طبيــــــة ليســت جديــدة ولكــن طالهــا بعــض التعديــل. وفيمــا يأتــي نوردهــا جميعــا علــى أن نبــدأ 

ــدة. بالمحظــورات الجدي

أولاً: إيواء المرضى في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة)1))
ممــا لا شــك فيــه أن الطبيــب ـ والمنشــأة الصحيــة - ملزمــان بإيــواء المرضــى فــي أماكــن معــدة لذلــك صحيــا وإنســانيا، وإن 
لــم يوجــد نــص قانونــي يحظــر الإيــواء فــي غيــر الأماكــن المعــدة لذلــك؛ لأن هــذا الواجــب يعــدّ واجبــا متفرعــا مــن واجــب 
الطبيــب العــام الــذي نصــت عليــه المــادة )3(، إذ يجــب علــى كل مــن يــزاول مهنــة طبيــة تأديــة واجبــات عملــه بمــا تقتضيــه 
ــة اللازمــة للمريــض.  ــق العناي ــة المتعــارف عليهــا، وبمــا يحق ــة والفني ــا للأصــول العلمي ــة، ووفق ــة والأمان ــة مــن الدق المهن
ويبــدو إن الــذي دفــع المشــرع إلــى النــص صراحــة علــى هــذا المحظــور أو الواجــب فــي القانــون الجديــد هــو رغبتــه فــي 
التأكيــد عليــه نظــرا لأهميتــه. ولكننــا نتســاءل لــو كان الطبيــب يعمــل فــي منشــأة صحيــة ليــس فيهــا أماكــن مناســبة لإيــواء 
ــي تتحمــل المســؤولية  ــة هــي الت ــه أن المنشــأة الصحي ــك؟ ممــا لا شــك في ــذي يتحمــل المســؤولية عــن ذل المرضــى فمــن ال
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العبيدي

الإصدار الثاني، السنة الأولى، 2017

عــن ذلــك، ولكــن قــد يشــترك الطبيــب فــي المســؤولية إذا لــم يقــم بــدوره المتمثــل فــي تنبيــه القائميــن علــى المنشــأة الصحيــة 
ومطالبتهــم بتوفيــر الأماكــن المناســبة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع قــد أورد اســتثناء أجــاز فيــه إيــواء المرضــى فــي 
غيــر الأماكــن المعــدة لإيوائهــم، وذلــك فــي الحــالات الطارئــة، كمــا لــو اســتقبلت المنشــأة الصحيــة مريضــا فــي حالــة طارئــة 

وكانــت جميــع الأماكــن المعــدة لإيــواء المرضــى مشــغولة.

ثانياً: إجراء عمليات تغيير الجنس)2))
نصــت المــادة الأولــى مــن قانــون المســؤولية الطبيــة علــى أن المــراد بتغييــر الجنــس هــو: "تغييــر جنــس الشــخص الــذي يكون 
انتمــاؤه الجنســي واضحــا ذكــورة أو أنوثــة، وتتطابــق ملامحــه الجســدية الجنســية مــع خصائصــه الفســيولوجية والبيولوجيــة 
والجينيــة، ولا يوجــد اشــتباه فــي انتمائــه الجنســي ذكــرا أو أنثــى ...". وحســنا فعــل المشــرع إذ قــام بحظــر عمليــات تغييــر 
الجنــس؛ نظــرا لمــا فيهــا مــن تغييــر فــي خلــق الله وتغييــر فــي الأحــكام الشــرعية التــي تختلــف باختــاف جنــس الشــخص، 
كالــزواج والميــراث والعبــادات، ومــا ينتــج عنهــا مــن زيــادة فــي المعانــاة النفســية والمشــاكل الاجتماعيــة. إلا أن المشــرع 
أجــاز عمليــات تصحيــح الجنــس نظــرا للفــرق الكبيــر بينهــا وبيــن عمليــات تغييــر الجنــس، فقــد نصــت المــادة الأولــى مــن 
قانــون المســؤولية الطبيــة علــى أن المــراد بتصحيــح الجنــس هــو: "التدخــل الطبــي بهــدف تصحيــح جنــس الشــخص الــذي 
يكــون انتمــاؤه الجنســي غامضــا، بحيــث يشــتبه أمــره بيــن أن يكــون ذكــرا أو أنثــى، وذلــك كأن تكــون لــه ملامــح جســدية 
جنســية مخالفــة للخصائــص الفســيولوجية والبيولوجيــة والجينيــة للشــخص، كمــن تــدل ملامحــه علــى أنــه ذكــر بينمــا هــو فــي 

الحقيقــة أنثــى والعكــس". 

وقد أجازت المادة )7( من قانون المسؤولية الطبية عمليات تصحيح الجنس وفق الضوابط الآتية:
أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضا ومشتبها في أمره بين ذكر أو أنثى. 	.1

وأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية. 	.2
ــة متخصصــة تنشــئها  ــة طبي ــة لجن ــة وموافق ــر طبي ــن )1، 2( مــن هــذه المــادة بتقاري ــم التثبــت مــن حكــم الفقرتي أن يت 	.3
الجهــة الصحيــة؛ وذلــك بهــدف تحديــد جنــس المريــض والموافقــة علــى عمليــة التصحيــح، وعلــى تلــك اللجنــة إحالــة 

ــة". ــة النفســية اللازم ــب النفســي لإجــراء التهيئ ــى الطبي الموضــوع إل

ثالثــا: القيــام بإجــراءات طبيــة أو عمليــات جراحيــة غيــر ضروريــة للمريــض دون الحصــول علــى موافقته 
المستنيرة)2)) 

نشــير بدايــة إلــى أن المــراد بالإجــراءات الطبيــة أو العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة ربمــا يثُيــر صعوبــة؛ لأن مــا يعــد 
عمــا جراحيــا غيــر ضــروري بالنســبة لشــخص مــا قــد يكــون ضروريــا بالنســبة لغيــره، نظــرا للاختــاف الكبيــر بيــن النــاس 
فــي الاهتمامــات، فــإذا كان الشــكل يعــد أمــرا ثانويــا بالنســبة للكثيــر منهــم فإنــه يعــد أمــرا أساســيا بالنســبة لغيرهــم ليســوا بالعدد 
القليــل. وتوجــد عوامــل كثيــرة مــن شــأنها أن تؤثــر فــي اهتمامــات النــاس، كالجنــس والعمــر ونــوع العمــل. وعلــى أيــة حــال 
نــرى مــن جانبنــا بــأن المــراد بالإجــراءات الطبيــة أو العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة الأعمــال الطبيــة غيــر العلاجيــة، 
أي التــي يقــوم الطبيــب بإجرائهــا علــى جســم المريــض دون أن يكــون لديــه أي مشــاكل صحيــة فــي وظائــف أعضــاء الجســم 
ولا يعانــي مــن أي آلام. ونــرى بــأن الإجــراءات أو العمليــات غيــر الضروريــة لا تشــمل الأعمــال الطبيــة التــي يكــون الهــدف 
منهــا تحســين شــكل الإنســان، أي عمليــات التجميــل؛ لأن بعــض عمليــات التجميــل ـ وهــي العمليــات التقويميــة - تعــد عمليــات 
ضروريــة عندمــا يكــون الهــدف منهــا ليــس فقــط تحســين الشــكل، وإنمــا إصــاح عيــب فــي جســم الإنســان، مــن نقــص أو 
تلــف أو تشــوه، خَلقيــا كان أم طارئــا، كالشــق فــي الشــفة والتصــاق أصابــع اليــد أو الرجــل وعيــوب صيــوان الأذن والتشــوهات 
ــة  ــات التحســينية أو الترفي ــل ـ وهــي العملي ــات التجمي ــر ذلــك)2)). إلا أن معظــم عملي الناتجــة عــن الحــروق والحــوادث وغي
-  تعــد مــن العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة، والتــي يكــون الهــدف منهــا تحســين مظهــر الشــخص الاعتبــادي غيــر 

المصــاب بعاهــة جســمانية أو  يكــون الهــدف منهــا تجديــد الشــباب)2)).
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الجديد في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم )4( لسنة 2016

ومهمــا يكــن مــن أمــر تحديــد المــراد بالإجــراءات الطبيــة أو العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة فــإن المشــرع فــي القانــون 
الجديــد لــم يمنــع هكــذا أعمــال، وإنمــا اشــترط للقيــام بهــا الحصــول علــى موافقــة المريــض المســتنيرة. ونــرى بــأن المشــرع 
ــر المريــض وأن  ــب بتبصي ــى الطبي ــزام عــام عل ــه يوجــد الت ــا بأن ــا وأن قلن ــد ســبق لن ــي هــذا المجــال؛ فق ــد ف ــأت بجدي ــم ي ل
الهــدف مــن إلــزام الطبيــب بهــذا الواجــب هــو الحصــول علــى موافقــة مســتنيرة مــن المريــض لإبــرام عقــد العــاج الطبــي 
أو لإجــراء التدخــل الجراحــي، أي الحصــول علــى موافقــة مدركــة لحقيقــة العمــل الطبــي الــذي ســيجريه الطبيــب ومزايــاه 
وســلبياته أو مخاطــره. وعليــه فقــد نصــت الفقــرة )8( مــن المــادة )4( علــى أنــه يجــب علــى الطبيــب: "إعــام المريــض أو 
ذويــه بالمضاعفــات التــي قــد تنجــم عــن التشــخيص أو العــاج الطبــي أو التدخــل الجراحــي قبــل بــدء تطبيقــه ..."، ونصــت 
الفقــرة )1 -ج( مــن المــادة )8( علــى أنــه لا يجــوز إجــراء العمليــات الجراحيــة إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن 
المريــض وذلــك:"... بعــد تبصيــره بالآثــار والمضاعفــات الطبيــة المحتملــة التــي قــد تترتــب علــى الجراحــة". ويبــدو إن الــذي 
دفــع المشــرع إلــى النــص صراحــة علــى وجــوب الحصــول علــى موافقــة المريــض المســتنيرة علــى الإجــراءات الطبيــة أو 
العمليــات الجراحيــة غيــر الضروريــة هــو الرغبــة فــي التأكيــد أو التشــديد علــى إلــزام الطبيــب بالتبصيــر فــي هــذه الحــالات 

التــي لا تكــون ضروريــة وغالبــا مــا تكــون محفوفــة بالمخاطــر الكبيــرة)2)).

رابعاً: معالجة المريض دون رضاه
لقــد وردت الإشــارة إلــى هــذا المحظــور فــي الفقــرة )1( مــن المــادة )5(، والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة هــو مــا ورد 
فــي آخرهــا مــن أنــه: "ويعتــد برضــى المريــض ناقــص الأهليــة بالنســبة للفحــص والتشــخيص وإعطــاء الجرعــة الأولــى مــن 
العــاج علــى أن يبُلـّـغ أي مــن أقــارب المريــض أو مرافقيــه بخطــة هــذا العــاج". ويثُيــر هــذا الحكــم تســاؤلين، يتعلــق الأول 
بالســبب الــذي دفــع المشــرع إلــى الاعتــداد برضــى ناقــص الأهليــة؛ إذ لــم يتطــرق المشــرع للســبب الــذي دفعــه لإقــرار هــذا 
الاســتثناء، ونــرى مــن جانبنــا بأنــه كان يفتــرض بالمشــرع أن يقَصُــرَ تطبيــق هــذا الاســتثناء علــى الحــالات التــي يتعــذر فيهــا 
الحصــول علــى موافقــة الأقــارب أو المرافقيــن لعــدم اصطحــاب أي شــخص معــه وتعــذر الاتصــال  بأقاربــه. وعليــه نــرى 
عــدم جــواز تطبيــق هــذا الاســتثناء فيمــا لــو رفــض الأقــارب أو المرافقــون الفحــص أو العــاج. ويختــص التســاؤل الثانــي 
بالهــدف مــن تبيلــغ أي مــن أقــارب المريــض أو مرافقيــه بخطــة العــاج، هــل هــو للحصــول علــى موافقتهــم أم هــو مجــرد 
إبلاغهــم فقــط؟ أرى بــأن الهــدف هــو لأخــذ موافقتهــم؛ لأن القــول بغيــر ذلــك يعنــي أن الاعتــداد برضــى ناقــص الأهليــة لــم 

يعــد قاصــرا علــى الفحــص والتشــخيص وإعطــاء الجرعــة الأولــى مــن العــاج.

خامساً: الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال
لقــد وردت الإشــارة إلــى هــذا المحظــور فــي الفقــرة )2( مــن المــادة )5(، والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة هــو مــا ورد 
فــي آخرهــا مــن أنــه: "مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن )9 و 10( مــن هــذا المرســوم بقانــون". ونــرى بأنــه ليســت هنــاك حاجــة 
لإضافــة هــذه العبــارة؛ لأن الطبيــب ملــزم بمراعــاة جميــع النصــوص القانونيــة ســواء مــا ورد منهــا فــي هــذا القانــون أو فــي 
أي قانــون آخــر، علمــا بــأن المــادة )9( تتعلــق بعــدم جــواز إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة إلا إذا توفــرت حالــة مــن 

رفع الجبهة: وذلك لإخفاء التجاعيد في هذه المنطقة إمّا عن طريق الجراحة أو عن طريق الحقن.  	.2
جراحة الأنف التجميلية: وذلك إمّا بتصغير الأنف أو تكبيره أو إزالة أيَّة نتوءات ظاهرة بالأنف. 	.3

جراحة الأذن التجميلية: تهدف إلى تصحيح بعض العيوب مثل الأذن البارزة.  	.4
شد الوجه: تهدف إلى إزالة التجاعيد، وكذلك تقشير بشرة الوجه بالليزر أو بواسطة بعض الآلات الدقيقة، وإزالة القشرة الخارجية لجلد  	.5

الوجه لإزالة عيوب حادثة فيه أو ليبدو أكثر نضارة. 
عمليات الصدر التجميلية: تهدف إلى تحسين شكل الثدي أو تغيير حجمه.  	.6

عمليات شد البطن: تهدف إلى إزالة الجلد المترهل مع الدهون المتراكمة في منطقة الوسط، وشد عضلات البطن لتقويته والحد من  	.7
بروزه. 

جراحة الأرداف والفخذين: تهدف إلى تحسين محيط شكل الأرداف ومنطقة الفخذين.  	.8
حقن وتحسين الجلد: كحقن الدهون والكولاجين والبوتوكس؛ حيث تحقن الدهون ليتم تعويض ضمور الأنسجة، وبالتالي تساعد على  	.9

إخفاء التجاعيد، كما أنهّا تستخدم لإعطاء الشفتين والوجنتين امتلاءً طبيعياً. 
شفط الدهون: تهدف هذه العملية إلى تعديل القوام، وإحداث توازن في توزيع الدهون. 	.10

.)https://fr-fr.facebook.com/notes  :راجع(

راجع: رياض أحمد العاني، الجراحة التجميلية ومسؤولية الطبيب المدنية الناشئة عنها، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، بغداد، 2002،  	-24
ص83، د.  أكرم محمود حسين و د. زينة غانم العبيدي، مرجع سابق، ص39.
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الحــالات التــي حددتهــا هــذه المــادة، بينمــا تتعلــق المــادة )10( بعــدم جــواز إنهــاء حيــاة المريــض وعــدم جــواز رفــع أجهــزة 
الإنعــاش. وتعليقــا علــى مــا ورد فــي الفقــرة )2( نــرى بأنــه كان يفتــرض بالمشــرع أن يحظــر علــى الطبيــب الامتنــاع عــن 
عــاج المريــض فــي جميــع الأحــوال وليــس فــي الحــالات الطارئــة فقــط؛ إذ مــن حــق المريــض الالتجــاء إلــى أي طبيــب أو 
منشــأة صحيــة لطلــب العــاج، ولا يجــوز للطبيــب الامتنــاع عــن علاجــه إلا إذا وجــدت أســباب خارجــة عــن إرادتــه أو كانــت 

الحالــة تخــرج عــن اختصاصــه، ســواء أكانــت حالــة المريــض حالــة طارئــة أم عاديــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون الجديــد قــد أضــاف حالــة أخــرى، فــي الفقــرة )3( مــن المــادة )5(، يحظــر فيهــا علــى الطبيب  
الامتنــاع عــن عــاج مريــض أو إســعاف مصــاب مــا لــم تكــن حالتــه خارجــة عــن اختصاصــه، وعليــه فــي هــذه الحالــة تقديــم 
ــد يبيــح للطبيــب الامتنــاع عــن عــاج  ــة هــو إضافــة ســبب جدي ــد الــذي تضمنتــه هــذه الحال ــه. والجدي الإســعافات الأوليــة ل
ــه كان بإمــكان  ــة. ونــرى بأن ــة عــن اختصاصــه ولكــن مــع إلزامــه بإجــراء الإســعافات الأولي المريــض وهــو خــروج الحال

المشــرع إضافــة هــذه الحالــة إلــى الفقــرة )2( لأنهــا تتعلــق بــذات الموضــوع.

سادساً: وصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض
لقــد وردت الإشــارة إلــى هــذا المحظــور فــي الفقــرة )5( مــن المــادة )5(، والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة هــو مــا ورد 
فــي آخرهــا مــن أنــه: "ويجــوز للجهــات الصحيــة وضــع نظــام لتقديــم الخدمــات الصحيــة عــن بعــد وفقــا للضوابــط والشــروط 
التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقانــون". ومــن الواضــح أن مــا تضمنتــه هــذه الحالــة مــن جديــد هــو بمثابــة 
اســتثناء يجــوز فيــه وصــف العــاج قبــل إجــراء الكشــف الســريري علــى المريــض. وممــا لا شــك فيــه أن الهــدف مــن هــذا 
ــد، أي دون  ــة عــن بع ــات الصحي ــى الخدم ــن الحصــول عل ــم م ــن خــال تمكينه ــى المرضــى م ــو التيســير عل ــتثناء ه الاس
الحضــور إلــى المنشــأة الصحيــة. ولكــن يجــب علــى المشــرع أن يعجــل بوضــع الضوابــط والشــروط التــي يجــب مراعاتهــا 
ــاء الحاجــة للكشــف الســريري إمــا لســبق  ــه يفتــرض أن يكــون فــي مقدمــة الشــروط انتف لتطبيــق هــذا الاســتثناء، علمــا بأن

حصولــه أو لوضــوح الحالــة المرضيــة.

سابعاً: إفشاء أسرار المريض
لقــد وردت الإشــارة إلــى هــذا المحظــور فــي الفقــرة )6( مــن المــادة )5(، والجديــد الــذي تضمنتــه هــذه الفقــرة هــو إضافــة 
حالتيــن جديدتيــن يجــوز فيهمــا للطبيــب إفشــاء أســرار المريــض ليصبــح عــدد هــذه الحــالات ســبعا بــدلا مــن خمــس، والحالتان 

همــا:
الحالــة الأولــى: إذا كان إفشــاء الســر بنــاء علــى طلــب مــن الجهــة الصحيــة وكان الهــدف مــن ذلــك حمايــة الصحــة العامــة 
وفقــا للشــروط والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة)2)). ونتفــق مــع المشــرع فــي إضافــة هــذه الحالــة الجديــدة؛ لأنهــا تعد 
تطبيقــا لقاعــدة: "يتحمــل الضــرر الخــاص لدفــع الضــرر العــام")2))، وتطبيقــا لقاعــدة: "الضــرورات تبيــح المحظــورات")2)) 

أيضــاً.

الحالــة الثانيــة: إذا كان الغــرض مــن إفشــاء الســر هــو دفــاع الطبيــب عــن نفســه أمــام جهــة تحقيــق أو أيــة جهــة قضائيــة 
ــا  ــد تطبيق ــا تع ــدة أيضــا؛ لأنه ــة الجدي ــذه الحال ــة ه ــي إضاف ــع المشــرع ف ــق م ــاع)2)). ونتف ــه حاجــة الدف ــا تقتضي وبحســب م

ــر. ــة الذك ــح المحظــورات" آنف لقاعــدة: "الضــرورات تبي

ــب  ــى طل ــاء عل ــاء الســر بن ــب إفش ــز للطبي ــي تجي ــى الت ــة الأول ــل الحال ــم تعدي ــن ت ــن الجديدتي ــن الحالتي ــى هاتي ــة إل وبالإضاف
المريــض، وذلــك بإضافــة عبــارة: )أو موافقتــه()2)). ونتفــق مــع المشــرع فيمــا ذهــب إليــه بهــذا التعديــل؛ لأن المهــم فــي جــواز 
إفشــاء الســر هــو تحقــق رضــا المريــض وليــس المهــم أن يكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب منــه. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يشــترط 
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الجديد في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم )4( لسنة 2016

لصحــة رضــا المريــض بإفشــاء الســر – طبقــا للقواعــد العامــة – تمتعــه بالأهليــة الكاملــة، وخلــو إرادتــه مــن العيــوب حتــى فــي 
الحالــة التــي يعتــد فيهــا برضــا المريــض ناقــص الأهليــة بالنســبة للفحــص والتشــخيص وإعطــاء الجرعــة الأولــى مــن العــاج.

ثامنا: إجراء العمليات الجراحية في غير الحالات الطارئة
لقــد منــع قانــون المســؤولية الطبيــة إجــراء العمليــات الجراحيــة فــي غيــر الحــالات الطارئــة، إلا إذا توفــرت مجموعــة مــن 
ــة  ــق بوجــوب أخــذ موافق ــى الشــرط المتعل ــد بإجــراء بعــض التعديــات عل ــون الجدي ــام المشــرع فــي القان ــد ق الشــروط. وق

كتابيــة مــن المريــض للســماح بإجــراء هــذه العمليــات، وتتمثــل هــذه التعديــات فــي الأمــور الثلاثــة التاليــة: 

ــه  ــن أحــد أقارب ــة أو م ــل الأهلي ــض إن كان كام ــن المري ــة م ــة كتابي ــة: )أن تؤخــذ موافق ــارة التالي ــل العب ــر الأول: تعدي الأم
ــي: )أن تؤخــذ  ــى النحــو التال ــه( لتصبــح عل ــى موافقت ــة أو تعــذر الحصــول عل حتــى الدرجــة الرابعــة إن كان ناقــص الأهلي
موافقــة كتابيــة مــن المريــض إن كان كامــل الأهليــة أو مــن أحــد الزوجيــن أو مــن أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة وإن 
كان عديــم الأهليــة أو ناقــص الأهليــة أو تعــذر الحصــول علــى موافقتــه()3)). والجديــد الــذي أراد المشــرع إضافتــه إلــى النــص 
هــو جــواز أخــذ موافقــة أحــد الزوجيــن. ونؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه؛ لأن الــزوج هــو الأقــرب للمريــض مــن أي قريــب، 
ولكننــا لا نؤيــده فــي طريقــة صياغتــه للنــص، وعليــه نقتــرح صياغــة النــص علــى النحــو التالــي: )أن تؤخــذ موافقــة كتابيــة 
مــن المريــض إن كان كامــل الأهليــة أو مــن زوجــه أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة إن كان عديــم الأهليــة أو ناقصهــا 
أو تعــذر الحصــول علــى موافقتــه(، علمــا بــأن إضافــة عبــارة: )عديــم الأهليــة( ليســت ضروريــة ويمكــن الاكتفــاء بعبــارة: 

)ناقــص الأهليــة(؛ لأن اشــتراط كــون المريــض ناقــص الأهليــة يشــمل عديــم الأهليــة مــن بــاب أولــى.

الأمــر الثانــي: تعديــل العبــارة التاليــة: )ويعتبــر أهــا للموافقــة كل مــن أتــم الثامنــة عشــرة ســنة ميلاديــة( مــن خــال إضافــة 
الاســتثناء التالــي: )مــا لــم يكــن عديــم الأهليــة( إلــى آخرهــا)3)). ونحــن نؤيــد المشــرع فــي هــذه الإضافــة، ولكــن كان يفتــرض 
فيــه أن يقــول مــا لــم يكــن عديــم الأهليــة أو ناقصهــا. إذ أن مــا قصــده المشــرع بهــذه الإضافــة هــو رغبتــه فــي تأكيــد أنــه لا 

يريــد مخالفــة الأحــكام العامــة للأهليــة إلا بالنســبة للعمــر فقــط.

الأمــر الثالــث: إضافــة الفقــرة )د( إلــى المــادة )8( التــي نصــت علــى أنــه: "فــي حــال تعــذر الحصــول علــى موافقــة المريــض 
أو زوجــه أو أي مــن أقــارب المريــض حتــى الدرجــة الرابعــة يكتفــى بتقريــر مــن الطبيــب المعالــج وطبيــب آخــر مــن ذات 
المنشــأة الصحيــة ومديرهــا يؤكــد حاجــة المريــض للعمليــة الجراحيــة مــا لــم يكــن كامــل الأهليــة وكذلــك تعــذر الحصــول علــى 

أي مــن تلــك الموافقــات". وتعليقــا علــى مــا ورد فــي هــذه الفقــرة نــورد الملاحظتيــن التاليتيــن:

الملاحظــة الأولــى: كان يفتــرض بالمشــرع أن يدمــج هــذا النــص مــع نــص الفقــرة )ج( ولا يفــرد لــه فقــرة جديــدة؛ لأنهــا 
تتعلــق بــذات الموضــوع ولا تمثــل شــرطا جديــدا، علمــا بــأن المشــرع قــد ذكــر فــي كل فقــرة شــرطا مــن شــروط إجــراء 

العمليــات الجراحيــة فــي غيــر الحــالات الطارئــة.

الملاحظــة الثانيــة: نؤيــد المشــرع فيمــا أورده فــي الفقــرة )د( مــن جــواز الاكتفــاء بتقريــر مــن الطبيــب المعالــج وطبيــب 
آخــر مــن ذات المنشــأة الصحيــة ومديرهــا يؤكــد حاجــة المريــض للعمليــة الجراحيــة لإجــراء هــذه العمليــة؛ لأنــه أحيانــا 
قــد تقتضــي مصلحــة المريــض إجــراء العمليــة ولكــن يتعــذر الحصــول علــى الموافقــة المطلوبــة. ولكننــا نتســاءل عمــا 
قصــده المشــرع بالاســتثناء الــذي أورده فــي نهايــة هــذه الفقــرة، فهــو يقــول: )مــا لــم يكــن كامــل الأهليــة وكذلــك تعــذر 
الحصــول علــى أي مــن تلــك الموافقــات(، إذ نــرى بــأن العبــارة غيــر واضحــة، فالفقــرة )د( تقــول فــي مطلعهــا بأنــه: 
ــل  ــض كام ــو المري ــا ه ــض هن ــرض أن المقصــود بالمري ــض(، ويفت ــة المري ــى موافق ــذر الحصــول عل ــي حــال تع )ف
ــا، وهــذا  ــا لتســتثنيه مــن حكمه ــي نهايته ــرة ف ــم عــادت الفق ــه، ث ــذي أوردت ــي فهــو مشــمول بالحكــم ال ــة، وبالتال الأهلي
تناقــض. وعليــه نقتــرح حــذف عبــارة: مــا لــم يكــن كامــل الأهليــة وكذلــك تعــذر الحصــول علــى أي مــن تلــك الموافقــات.

تاسعاً: إخراج المريض من المنشأة الصحية
المادة )8/ -1 ج( من ذات القانون. 	-30

المادة ذاتها. 	-31
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العبيدي

الإصدار الثاني، السنة الأولى، 2017

لقــد منــع قانــون المســؤولية الطبيــة إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة إلا إذا كانــت حالتــه الصحيــة تســمح بذلــك أو بنــاء 
علــى رغبتــه مــع وجــوب توفــر بعــض الشــروط. وقــد قــام المشــرع فــي القانــون الجديــد بإجــراء بعــض التعديــات علــى حالــة 
إخــراج المريــض بنــاء علــى رغبتــه، كمــا أنــه أضــاف حالــة جديــدة يجــوز فيهــا إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة، 

وفيمــا يأتــي بيــان ذلــك: 
إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة بنــاء علــى رغبتــه: يتمثــل التعديــل الــذي أجــراه المشــرع علــى حالــة إخــراج  	.1

ــة: ــور التالي ــي الأم ــه ف ــى رغبت ــاء عل ــة بن ــن المنشــأة الصحي ــض م المري
الأمــر الأول: لقــد أوضــح المشــرع فــي النــص الجديــد بــأن الإقــرار الكتابــي الــذي يجــب أن يؤخــذ مــن المريــض 
الكامــل الأهليــة هــو إقــرار بتحملــه المســؤولية. ونــرى أن هــذا التوضيــح جيــد؛ لأن الإقــرار الكتابــي المجــرد قــد 

يفُســر علــى أنــه رضــا المريــض بالخــروج وليــس بتحمــل المســؤولية)3)).
ــة كــون المريــض ناقــص الأهليــة أو عديمهــا،  الأمــر الثانــي: لقــد أوجــب المشــرع فــي النــص الجديــد، فــي حال
ــأة،  ــي المنش ــاء ف ــن أحــد الأطب ــة م ــة كتابي ــا: موافق ــر شــرطين، هم ــة توف ــأة الصحي ــن المنش لجــواز إخراجــه م
وإقــرار مــن الولــي أو الوصــي بمســؤولية نقلــه إلــى منشــأة صحيــة أخــرى. وتجــدر الإشــارة بــأن الشــرط الثانــي 
ليــس جديــدا، ولكنــه يختلــف عمــا كان موجــودا فــي النــص القديــم مــن حيــث أن المشــرع اشــترط إقــرار الولــي أو 
الوصــي وليــس أي قريــب مــن الدرجــة الثانيــة، كمــا أنــه أوضــح بــأن هــذا الإقــرار هــو إقــرار بمســؤولية نقلــه إلــى 
منشــأة صحيــة أخــرى)3)). وحســنا فعــل المشــرع بهــذا التعديــل حفاظــا علــى مصلحــة ناقــص الأهليــة أو عديمهــا. 
ولكننــا ندعــو المشــرع إلــى اشــتراط الكتابــة فــي إقــرار الولــي أو الوصــي لســد البــاب أمــام أي احتمــال لتملــص 

الولــي أو الوصــي مــن مســؤوليته مــن خــال إنــكار الإقــرار.

ــة  ــى حال ــم عل ــق هــذا الحك ــه مــن قصــر تطبي ــا ذهــب إلي ــد المشــرع فيم ــا لا نؤي ــى أنن ــرا إل ــود أن نشــير أخي ون
المريــض ناقــص الأهليــة أو عديمهــا، واســتبعاد حالــة المريــض كامــل الأهليــة عنــد تعــذر الحصــول علــى موافقتــه 
التــي كانــت موجــودة فــي القانــون القديــم؛ لأن تعــذر الحصــول علــى الموافقــة تجعــل المريــض وإن كان كامــل 

الأهليــة بحاجــة إلــى مــن ينــوب عنــه فــي الموافقــة لتحقيــق مصلحتــه.
إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة مــن أجــل نقلــه إلــى منشــأة أخــرى لاســتكمال علاجــه: تتمثــل الحالــة الجديــدة  	.2
التــي أضافهــا المشــرع لجــواز إخــراج المريــض مــن المنشــأة الصحيــة عندمــا يكــون إخراجــه مــن أجــل نقلــه إلــى منشــأة 
أخــرى لاســتكمال علاجــه مــع توفــر مســتلزمات النقــل الصحــي الســليم وعــدم تضــرر المريــض مــن عمليــة النقــل)3)). 
ويبــدو أن الســبب الــذي دفــع المشــرع لإضافــة هــذه الحالــة التــي يتــم فيهــا الإخــراج بقــرار تتخــذه المنشــأة الصحيــة دون 
حاجــة للحصــول علــى موافقــة المريــض هــو المصلحــة الاقتصاديــة للمنشــأة، كمــا لــو تطلبــت حالــة المريــض إجــراء 
عمليــة مُكلفــة غيــر مغطــاة ببطاقــة التأميــن التــي يحوزهــا المريــض. وحســنا فعــل المشــرع إذ لــم يســمح بتطبيــق هــذه 
الحالــة إلا بتوفــر الشــروط الثلاثــة المشــار إليهــا آنفــا؛ حفاظــا علــى مصلحــة المريــض، إذ بهــذه الشــروط وازن المشــرع 

بيــن المصلحــة الاقتصاديــة للمنشــأة والمصلحــة الصحيــة للمريــض.
ــى  ــا عل ــة حفاظ ــأة الصحي ــن المنش ــض م ــراج المري ــع إخ ــد من ــرع ق ــه إذا كان المش ــى أن ــرا إل ــارة أخي ــدر الإش وتج 	
مصلحتــه فإنــه بالمقابــل منــع بقــاء أي شــخص فــي المنشــأة دون رضاهــا ودون مبــرر طبــي حفاظــا علــى المصلحــة 
الاقتصاديــة للمنشــأة)3)). ونحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه، ولكننــا نــرى بأنــه كان يفُتــرض فيــه أن يمنــع بقــاء أي 

ــن. ــركات التأمي ــة ش ــى مصلح ــا عل ــا حفاظ ــي وإن كان برضاه ــرر طب ــأة دون مب ــي المنش ــخص ف ش

عاشراً: إنهاء حياة المريض
لقــد أكــد القانــون الجديــد علــى الحكــم المقــرر فــي القانــون القديــم والقاضــي بعــدم جــواز إنهــاء حيــاة المريــض أيــا كان الســبب 

ولــو بنــاء علــى طلبــه أو طلــب الولــي أو الوصــي عليــه)3)). ولكــن الجديــد فــي هــذا المجــال هــو إضافــة الحكميــن التالييــن:

راجع المادة )9/ -1 ج( من ذات القانون. 	-32

راجع المادة )9/ -1 د( من ذات القانون. 	-33

راجع المادة )9 /-1 ب( من ذات القانون. 	-34

راجع المادة )9 /2( من ذات القانون. 	-35

راجع المادة )10/ 1( من ذات القانون. 	-36
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الجديد في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم )4( لسنة 2016

الحكم الأول: عدم جواز رفع أجهزة الإنعاش عن المريض
نصــت علــى هــذا الحكــم الفقــرة )2( مــن المــادة )10( بقولهــا:"لا يجــوز رفــع أجهــزة الإنعــاش عــن المريــض إلا إذا توقــف 
ــة  ــة الدقيق ــر الطبي ــا للمعايي ــا، وفق ــا ونهائي ــا تام ــخ توقف ــف الم ــع وظائ ــت جمي ــا، أو توقف ــا ونهائي ــا تام ــس توقف ــب والتنف القل
التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر، وحكــم الأطبــاء بــأن هــذا التوقــف لا رجعــة فيــه". يتبيــن لنــا مــن هــذا النــص أنــه يلــزم 
للســماح برفــع أجهــزة الإنعــاش عــن المريــض أن يتوفــر شــرطان، همــا: الأول، أن يتوقــف كل مــن القلــب والتنفــس توقفــا 
تامــا ونهائيــا، أو تتوقــف جميــع وظائــف المــخ توقفــا تامــا ونهائيــا، وذلــك كلــه وفقــا للمعاييــر الطبيــة الدقيقــة التــي يصــدر بهــا 
قــرار مــن الوزيــر. ونظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع يفتــرض الإســراع بوضــع هــذه المعاييــر. يتبيــن لنــا مــن هــذا الشــرط أن 
المشــرع الإماراتــي قــد أخــذ بمعيــاري تحديــد لحظــة المــوت؛ المعيــار القديــم الــذي يعتمــد توقــف القلــب والجهــاز التنفســي 
أساســا لتحديــد لحظــة المــوت والمعيــار الحديــث الــذي يعتمــد توقــف الدمــاغ أساســا لتحديــد لحظــة المــوت، أي أن المــوت 
يتحقــق بتوقــف القلــب أو بتوقــف الدمــاغ، ويتفــق هــذا الشــرط مــع مــا توصــل إليــه مجمــع الفقــه الإســامي فــي عــام 1986)3)). 

والثانــي، أن يكــون التوقــف لا رجعــة فيــه طبقــا لحكــم الأطبــاء. ونــرى بــأن هــذا الشــرط لــم يضــف جديــدا إلــى الشــرط الأول 
الــذي ورد فيــه بــأن التوقــف يجــب أن يكــون نهائيــا، أي لا رجعــة فيــه. كمــا أن عبارة:)حكــم الأطبــاء( لا مبــرر لهــا ويغُنــي 

عنهــا المعاييــر الطبيــة الدقيقــة.

الحكم الثاني: جواز عدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي)3)) للمريض
نصــت علــى هــذا الحكــم المــادة )11( بقولهــا: "يجــوز الســماح بحــدوث الوفــاة الطبيعيــة وذلــك بعــدم إجــراء الإنعــاش القلبــي 

الرئــوي للمريــض فــي حالــة الاحتضــار، وذلــك عنــد توفــر الشــروط التاليــة:
إذا كان المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء منه غالبا. 	.1

أن يتم استنفاد كافة طرق العلاج. 	.2
أن يثبت عدم جدوى العلاج في مثل هذه الحالة. 	.3

أن ينصح الطبيب المعالج بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي. 	.4
أن يقــرر ثلاثــة علــى الأقــل مــن الأطبــاء الاستشــاريين أن مصلحــة المريــض تقتضــي الســماح بحــدوث الوفــاة الطبيعيــة  	.5
ــه أو  ــة المريــض أو ولي ــى موافق ــة الحصــول عل ــي هــذه الحال ــوي. ولا يشــترط ف ــي الرئ وعــدم إجــراء الإنعــاش القلب

الوصــي عليــه.
ــد  ــر مج ــاش غي ــو كان الإنع ــض ول ــن المري ــح م ــب صري ــة طل ــي حال ــاش ف ــراء الإنع ــن إج ــاع ع ــوز الامتن ولا يج 	.6

لعلاجــه". 

والمُلفــت فــي شــروط جــواز الســماح بحــدوث الوفــاة الطبيعيــة مــن خــال عــدم إجــراء الإنعــاش القلبــي الرئــوي للمريــض 
هــو الشــرط الأخيــر القاضــي بوجــوب عــدم وجــود طلــب صريــح مــن المريــض بإجــراء الإنعــاش لــه؛ وذلــك لأن المريــض 
محتضــر ومصــاب بمــرض غيــر قابــل للشــفاء وقــد قــرر الأطبــاء أن مصلحــة المريــض تقتضــي الســماح بحــدوث الوفــاة 

الطبيعيــة وعــدم إجــراء الإنعــاش القلبــي الرئــوي لــه، وبالتالــي فــا مبــرر لهــذا الشــرط.

حادي عشر: إجراء عمليات الاستنساخ البشري
لــم يحصــل أي تعديــل علــى هــذا المحظــور بموجــب القانــون الجديــد، فقــد نصــت المــادة )12/1( مــن هــذا القانــون علــى أنــه: 
"يحظــر إجــراء عمليــات الاستنســاخ البشــري، كمــا يحظــر إجــراء الأبحــاث والتجــارب والتطبيقــات بقصــد استنســاخ كائــن 
بشــري".  إلا أن هــذا القانــون أورد تعريفــا للإستنســاخ علــى أنــه تكويــن كائــن بشــري بنقــل نــواة مــن خليــة جســدية بشــرية 

راجع: د. منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، ط1، 1990، ص150. 	-37

يــراد بالإنعــاش القلبــي الرئــوي إنعــاش القلــب والرئتيــن )Cardiopulmonary resuscitation( واختصــاراً)CPR( ، وهــي عمليــة إســعافية  	-38
طارئــة يقــوم بهــا الشــخص المســعف ويتــم تنفيذهــا يدويــاً فــي محاولــة للحفــاظ علــى وظائــف الدمــاغ ســليمة حتــى يتــم اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر 
لاســتعادة الــدورة الدمويــة والتنفــس مــن أجــل إنقــاذ حيــاة الشــخص المصــاب بســكتة قلبيــة. ويعتبــر المريــض الــذي تجــرى لــه عمليــة الإنعــاش 
القلبــي فــي حالــة مــوت ســريري، وإذا لــم يتــم علــى الفــور البــدء بعمليــة الإنعــاش فــإن خلايــا الدمــاغ تبــدأ بالتلــف خــال دقائــق. وتختلــف عمليــة 

.)https://ar.wikipedia.org :الإنعــاش بحســب المســعف، حيــث تقســم إلــى قســمين، إنعــاش ابتدائــي وانعــاش متقــدم. )نقــا عــن
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إلــى بويضــة منزوعــة النــواة، وتتكاثــر الخليــة الناتجــة عــن ذلــك مكونــة جنينــا هــو نســخة إرثيــة تكــون مطابقــة لصاحــب 
الخليــة الجســدية)3)).

ثاني عشر:  إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان
لقــد أضــاف قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد شــرطا جديــدا مهمــا للســماح بإجــراء أبحــاث أو تجــارب طبيــة علــى الإنســان، 
وهــو الحصــول علــى موافقــة الشــخص؛ إذ لا يمكــن إجــراء هــذه الأبحــاث أو التجــارب دون الحصــول علــى هــذه الموافقــة. 
وبالتأكيــد نحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه، ولكننــا ندعــوه إلــى اشــتراط أن تكــون هــذه الموافقــة مكتوبــة. كمــا أن القانــون 
الجديــد اشــترط فــي التصريــح الواجــب الحصــول عليــه مــن الجهــة المختصــة أن يكــون تصريحــا كتابيــا نظــرا لخطــورة هــذه 

الأبحــاث أو التجــارب علــى الإنســان.

وبخصوص صياغة النص ندعو المشرع إلى حذف كلمة: )اللجنة( وبدلا عنها توضع كلمة: )الجهة( أو )اللائحة()4)).

ثالث عشر: إجراء عمليات إجهاض أو وصف أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى الإجهاض
لــم يحصــل تعديــل علــى هــذا المحظــور ولا علــى الحالتيــن اللتيــن يجــوز فيهمــا الإجهــاض، إلا أن القانــون الجديــد أضــاف 
ــاة الأم،  ــى التــي يكــون فيهــا اســتمرار الحمــل يشُــكل خطــرا علــى حي ــة الأول ــدا للســماح بالإجهــاض فــي الحال شــرطا جدي
وهــو: )ألا تكــون هنــاك وســيلة أخــرى لإنقــاذ حيــاة الحامــل غيــر الإجهــاض()4))، ورغــم أن هــذا الشــرط يعــدّ شــرطا بديهيــا 
تجــب مراعاتــه، ولكننــا مــع ذلــك نؤيــد المشــرع فــي النــص عليــه صراحــة نظــرا لخطــورة الإجهــاض. كمــا أن هــذا القانــون 
قــد أجــرى تعديــا علــى الشــرط الثانــي للســماح بالإجهــاض فــي هــذه الحالــة، فبعــد أن كان القانــون القديــم لا يشــترط موافقــة 
الــزوج لإجــراء عمليــة الإجهــاض فــي الحــالات الطارئــة، أي أنــه كان يشــترط موافقــة الحامــل فقــط أو وليهــا عنــد تعــذر 
الحصــول علــى موافقتهــا، أصبــح القانــون الجديــد لا يشــترط موافقــة أي منهــم، فقــد ورد فــي النــص الجديــد: )ولا تشــترط 
موافقــة أي منهــم فــي الحــالات الطارئــة التــي تتطلــب تدخــا جراحيــا فوريــا()4)). وبالتأكيــد نحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب 

إليــه؛ لأن الفعــل الضــروري الــازم لإنقــاذ حيــاة إنســان لا يتوقــف علــى موافقــة أحــد حتــى الشــخص نفســه.

وبخصــوص صياغــة نــص المــادة )16( ندعــو المشــرع إلــى حــذف كلمــة: )أو( الــواردة فــي مطلعــه والتــي توســطت كلمتــي: 
)عمليــة و إجهــاض(.

المبحث الثالث

المسؤولية عن الأخطاء الطبية 

ــم الخطــأ الطبــي والمســؤولية الطبيــة فــي مــادة قانونيــة  ــة القدي لقــد عالــج المشــرع الإماراتــي فــي قانــون المســؤولية الطبي
واحــدة هــي المــادة )14(، فــي حيــن فصــل – فــي القانــون الجديــد – بيــن هذيــن الموضوعيــن، فقــد عالــج الخطــأ الطبــي فــي 
المــادة )6( وعالــج المســؤولية الطبيــة فــي المــادة )17(، وكان الأولــى بــه لــو تــرك معالجتهمــا فــي مــادة واحــدة أو مادتيــن 
متتاليتيــن؛ نظــرا للترابــط الوثيــق بيــن هذيــن الموضوعيــن؛ إذ يمثــل الخطــأ الطبــي الركــن الأول فــي المســؤولية الطبيــة، بــل 
أكثــر مــن ذلــك كان الأولــى بــه لــو عالــج موضــوع التأميــن مــن المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء الطبيــة فــي نفــس المــكان 

الــذي عالــج فيــه الخطــأ الطبــي والمســؤولية الطبيــة، وذلــك لــذات الســبب. 

المــادة )1( مــن ذات القانــون. لقــد عرفــه د. هانــي رزق فــي بحثــه بيولوجيــا الاستنســاخ علــى أنــه: )تكــون كائــن حــي كنســخة مطابقــة تمامــا،  	-39
ــاح محمــود إدريــس، الاستنســاخ مــن  ــد الفت ــن حــي آخــر(. نقــا عــن: د. عب ــة والشــكلية، لكائ ــة والفيزيولوجي مــن حيــث الخصائــص الوراثي
منظــور إســامي، بحــث مقــدم إلــى مؤتمــر: أخلاقيــات العلــوم الحياتيــة وتطبيقاتهــا مــن منظــور علمــي وشــرعي وقانونــي، كليــة العلــوم، جامعــة 

اليرمــوك، 2001، ص3.
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الجديد في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم )4( لسنة 2016

وبعــد هــذه المقدمــة ســنورد أدنــاه الأحــكام الجديــدة التــي جــاء بهــا المشــرع  فــي مجــال المســؤولية عــن الأخطــاء الطبيــة، 
وكمــا يأتــي:

أولا: الخطأ الطبي
نصــت المــادة )6( مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد علــى أن: "الخطــأ الطبــي هــو مــا يرتكبــه مــزاول المهنــة نتيجــة أي 

مــن الأســباب التاليــة:
جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه. 	.1

عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها. 	.2
عدم بذل العناية اللازمة. 	.3

ــي  ــأ الطب ــر الخط ــون معايي ــوم بقان ــذا المرس ــة له ــة التنفيذي ــدد اللائح ــذر. وتح ــة والح ــه الحيط ــدم اتباع ــال وع الإهم 	.4
الجســيم". 

ويتمثل الجديد الذي تضمنه هذا النص في الأمور التالية:
إعــادة صياغــة النــص القديــم مــن خــال تعــداد معاييــر الخطــأ الطبــي فــي أربــع نقــاط، والإحالــة إلــى اللائحــة التنفيذيــة  	.1
بشــأن تحديــد معاييــر الخطــأ الطبــي الجســيم، علمــا بــأن هــذه اللائحــة لــم تصــدر بعــد. وممــا لا شــك فيــه أن مــا أقــدم 
عليــه المشــرع مــن تعــداد معاييــر الخطــأ الطبــي يعــد أمــرا جيــدا، إلا أن الإحالــة إلــى اللائحــة التنفيذيــة بشــأن تحديــد 
معاييــر الخطــأ الطبــي الجســيم توُلــد لــدى القــارئ تصــورا غيــر صحيــح بــأن المعاييــر المشــار إليهــا فــي النــص هــي 
ــه،  ــي بنوعي ــرا للخطــأ الطب ــي أوردهــا المشــرع تعــد معايي ــر الت ــأن المعايي ــرى ب ــي اليســير. إذ ن ــر الخطــأ الطب معايي

الجســيم واليســير، وذلــك تبعــا لدرجــة الخطــأ الــذي يرتكبــه مــزاول المهنــة الطبيــة.
تعديــل المعيــار الأول مــن معاييــر الخطــأ الطبــي مــن خــال إضافــة العبــارة التاليــة: )مــن ذات درجتــه وتخصصــه(  	.2
إلــى نهايــة الفقــرة الأولــى. وحســنا فعــل المشــرع إذ أضــاف هــذه العبــارة؛ لأن نطــاق الأمــور الفنيــة المفتــرض الإلمــام 
بهــا ليــس واحــدا لــدى كل مــن يمــارس المهنــة، فهــو يتســع ويضيــق تبعــا لاختــاف درجــة مــزاول المهنــة وتخصصــه، 

فالطبيــب العــام مثــا ليــس كالطبيــب المتخصــص.
إضافــة معيــار جديــد إلــى معاييــر الخطــأ الطبــي، وهــو معيــار عــدم اتبــاع الأصــول المهنيــة والطبيــة المتعــارف عليهــا.  	.3

وحســنا فعــل المشــرع إذ أضــاف هــذا المعيــار؛ إذ لــكل مهنــة أصــول متعــارف عليهــا ينبغــي الالتــزام بهــا. 

ثانيا: حالات انتفاء المسؤولية الطبية
لقــد أوردت المــادة )17( مــن قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد أربــع حــالات لا تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة، والجديــد 

الــذي جــاء بــه المشــرع فــي هــذا المجــال يتمثــل فــي الأمــور التاليــة:

إضافــة حالــة جديــدة إلــى الحــالات التــي لا تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة، فقــد نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )17(  	.1
علــى أنــه: "لا تقــوم المســؤولية الطبيــة ... : 1- إذا لــم يكــن الضــرر نتيجــة أي مــن الأســباب المحــددة بالمــادة رقــم )6( 
مــن هــذا المرســوم بقانــون ولائحتــه التنفيذيــة"، أي أن الضــرر الــذي أصــاب المريــض لــم يكــن نتيجــة للخطــأ الــذي 

ارتكبــه مــزاول المهنــة.
ــذا  ــن ه ــادة )7( م ــن الم ــد )1( م ــن البن ــي )د( م ــد الفرع ــم البن ــه دون إخــال بحك ــك كل ــة: )وذل ــارة التالي ــذف العب ح 	.2
القانــون( مــن الحالــة الثانيــة مــن الحــالات التــي لا تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة، التــي نصــت عليهــا الفقــرة )2( مــن 
المــادة )17( بالقــول: "لا تقــوم المســؤولية الطبيــة ...: 2- إذا كان الضــرر قــد وقــع بفعــل المريــض نفســه أو رفضــه 
العــاج أو عــدم اتباعــه للتعليمــات الطبيــة الصــادرة إليــه مــن المســؤولين عــن علاجــه أو كان نتيجــة لســبب خارجــي". 
ويتعلــق  البنــد الفرعــي )د( مــن البنــد )1( مــن المــادة )7( مــن القانــون القديــم بوجــوب أخــذ موافقــة كتابيــة مــن المريــض 
باعتبارهــا أحــد شــروط إجــراء العمليــات الجراحيــة فــي غيــر الحــالات الطارئــة. وحســنا فعــل المشــرع بحذفــه لهــذه 
العبــارة؛ إذ لا داعــي لهــا ولا تضيــف جديــدا، فلــو أن الطبيــب قــد أجــرى عمليــة دون الحصــول علــى الموافقــة المطلوبــة 
يكــون قــد ارتكــب خطــأ، وبالتالــي يتحمــل مســؤولية الضــرر الــذي أصــاب المريــض وإن كان نتيجــة رفضــه العــاج أو 
عــدم اتباعــه للتعليمــات الطبيــة. ومــن جهــة أخــرى فــإن مــا ورد فــي هــذه العبــارة يعــد واجبــا علــى مــن يتصــدى لتطبيــق 
القانــون، حيــث إن مــا يــرد فــي النصــوص القانونيــة يعتبــر وحــدة متكاملــة، فــا يجــوز الالتــزام بجــزء منــه ومخالفــة 
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جــزء آخــر.
      وتجــدر الإشــارة أخيــرا إلــى أن مــا ورد فــي الحالــة الثانيــة مــن الحــالات التــي لا تتحقــق فيهــا المســؤولية الطبيــة يعــد 
مجــرد تطبيــق للقواعــد العامــة فــي المســؤولية المدنيــة المتعلقــة بالســبب الأجنبــي)4))، وهــذا يعنــي أنــه بالإمــكان حــذف 

هــذه الحالــة والاكتفــاء بمــا ورد فــي القواعــد العامــة.
ــوم  ــي: "لا تق ــو التال ــى النح ــك عل ــة وذل ــا المســؤولية الطبي ــق فيه ــي لا تتحق ــن الحــالات الت ــة م ــة الرابع ــل الحال تعدي 	.3
ــال  ــي مج ــة ف ــر المتوقع ــا أو غي ــارف عليه ــة المتع ــات الطبي ــار والمضاعف ــت الآث ــة ...: -4 إذا حدث ــؤولية الطبي المس
ــان: ــران التالي ــا الأم ــة، هم ــذه الحال ــه ه ــذي تضمنت ــد ال ــي". والجدي ــأ الطب ــن الخط ــة ع ــر الناجم ــة وغي ــة الطبي الممارس
الأمــر الأول: إضافــة عبــارة: )أو غيــر المتوقعــة(، وحســنا فعــل المشــرع بإضافــة هــذه العبــارة؛ إذ بعــد إجــراء 
ــات  ــار والمضاعف ــت الآث ــا إذا كان ــن، إحداهم ــي حالتي ــق ف ــة لا تتحق ــؤولية الطبي ــل أصبحــت المس ــذا التعدي ه
الطبيــة متعارفــا عليهــا، أي تعــد نتيجــة طبيعيــة للعمــل الطبــي ولا يمكــن تجنــب حصولهــا، والأخــرى إذا كانــت 
الآثــار والمضاعفــات الطبيــة غيــر متوقعــة. والمعيــار المعــول عليــه فــي هــذا المجــال هــو معيــار موضوعــي 
ــي ذات  ــو ف ــن ه ــبة لم ــة بالنس ــر متوقع ــات غي ــار والمضاعف ــذه الآث ــون ه ــي أن تك ــس شــخصي، أي ينبغ ولي
ــار  ــق لمجــرد كــون الآث ــة تتحق ــد المســؤولية الطبي ــم تع ــه ل ــي. وعلي ــام بالعمــل الطب درجــة وتخصــص مــن ق
والمضاعفــات الطبيــة غيــر متعــارف عليهــا، وإنمــا لا بــد أن تكــون أيضــا غيــر متوقعــة. وبعبــارة أخــرى يمكــن 
ــار والمضاعفــات توفــر شــرطين، همــا: أن تكــون هــذه  ــة عــن الآث ــزم لتحقــق المســؤولية الطبي ــه يل القــول بأن

الآثــار والمضاعفــات غيــر متعــارف عليهــا وغيــر متوقعــة.
الأمــر الثانــي: حــذف عبــارة: )وفقــا لمــا هــو مبيــن فــي البنــد )1( مــن هــذه المــادة( التــي هي ليســت ضروريــة، فالبند 

)1( يبيــن الحــالات التــي يتحقــق فيهــا الخطــأ الطبــي، علمــا بــأن هــذا البنــد أصبح مــادة مســتقلة تحمل الرقــم )6(.
ــة الرابعــة مــن الحــالات التــي لا تتحقــق فيهــا  ــا نفضــل أن تكــون صياغــة الحال وتجــدر الإشــارة أخيــرا إلــى إنن
المســؤولية الطبيــة علــى النحــو التالــي: "لا تقــوم المســؤولية الطبيــة ...: -4 إذا كانــت الآثــار والمضاعفــات الطبيــة 
التــي حصلــت متعارفــا عليهــا أو غيــر متوقعــة فــي مجــال الممارســة الطبيــة وغيــر ناجمــة عــن الخطــأ الطبــي".

ثالثا: التأمين من المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية
لقــد عالــج المشــرع هــذا الموضــوع فــي القانــون الجديــد فــي ذات المــكان الــذي عالجــه فيــه فــي القانــون القديــم، وهــو الفصــل 
الرابــع، وبثــاث مــواد تحمــل ذات الأرقــام، وهــي: )25، 26، 27(. والجديــد الــذي جــاء بــه المشــرع فــي هــذا المجــال يتمثــل 

فــي الأمريــن التالييــن:

الأمــر الأول: إضافــة كلمــة: )المدنيــة( إلــى المســؤولية التــي يتــم التأميــن ضدهــا، فبعــد أن كان عنــوان الفصــل الرابــع التأميــن 
ــرع  ــد المش ــة. ونؤي ــاء الطبي ــن الأخط ــة م ــؤولية المدني ــن ضــد المس ــح التأمي ــة أصب ــاء الطبي ــن الأخط ــؤولية ع ضــد المس
فيمــا ذهــب إليــه؛ لأن الأخطــاء الطبيــة غالبــا مــا يتولــد عنهــا نوعــان مــن المســؤولية، مدنيــة وجزائيــة، والتأميــن لا يكــون 
مــن المســؤولية الجزائيــة، وإنمــا مــن المســؤولية المدنيــة. ولكننــا نــرى بــأن الأصــح لغــة أن يقــول المشــرع: التأميــن ضــد 

المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء الطبيــة وليــس التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة مــن الأخطــاء الطبيــة.

الأمــر الثانــي: زيــادة النســبة التــي تتحملهــا المنشــأة الصحيــة مــن أقســاط التأميــن المقــررة فــي عقــود التأميــن التــي تبرمهــا 
مــع شــركات التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء الطبيــة الصــادرة عــن مزاولــي المهنــة العامليــن لديهــا، فبعــد 
أن كانــت هــذه النســبة لا تقــل عــن %80 أصبحــت %100. وبالتأكيــد نحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه؛ لأن هــذا الحكــم 
يحقــق العدالــة فــي العلاقــة القانونيــة التــي تربــط المنشــأة الصحيــة بمزاولــي المهنــة العامليــن لديهــا، فالأعمــال الطبيــة التــي 
يقــوم بهــا هــؤلاء العاملــون هــي لصالــح المنشــأة، وبالتالــي ينبغــي أن تتحمــل هــي المســؤولية المدنيــة عنهــا، طبقــا لقاعــدة 

الغــرم بالغنــم)4)).

راجع المادة )287( من قانون المعاملات المدنية. 	-43

راجع المادة )67( من قانون المعاملات المدنية. 	-44
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الجديد في قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم )4( لسنة 2016

رابعا: لجان المسؤولية الطبية
ــد اشــتمل هــذا الفصــل  ــة، وق ــا للمســؤولية الطبي ــة العلي ــي للجن ــم الفصــل الثان ــة القدي ــون المســؤولية الطبي ــد خصــص قان لق
علــى المــواد مــن 15 إلــى 21 التــي تطرقــت لتشــكيل هــذه اللجنــة واختصاصاتهــا وأســلوب عملهــا وغيــر ذلــك مــن الأحــكام. 
وتعــد هــذه اللجنــة بمثابــة خبيــر قضائــي فــي قضايــا المســؤولية الطبيــة)4))، وتكــون التقاريــر الصــادرة عنهــا والمشــتملة علــى 
رأيهــا الفنــي فــي القضايــا المعروضــة عليهــا تقاريــرَ نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن فيهــا؛ بالنظــر لعــدم وجــود نــص قانونــي 
يجيــز ذلــك. فــي حيــن خصــص قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد الفصــل الثانــي للجــان المســؤولية الطبيــة واللجنــة العليــا 
للمســؤولية الطبيــة، وقــد اشــتمل هــذا الفصــل علــى المــواد مــن 18 إلــى 21 التــي تطرقــت لبعــض أحــكام  لجــان المســؤولية 

الطبيــة واللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة. وأهــم مــا ورد فــي هــذا القانــون هــي الأمــور الثلاثــة التاليــة:

الأمــر الأول: عــدم قبــول دعــاوى التعويــض التــي ترفــع بســبب المســؤولية الطبيــة إلا بعــد اللجــوء والعــرض علــى لجــان 
ــة)4)). المســؤولية الطبي

الأمــر الثانــي: الحــق فــي التظلــم مــن تقريــر لجنــة المســؤولية الطبيــة أمــام اللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة خــال ثلاثيــن 
يومــا مــن تاريــخ الإخطــار القانونــي بالتقريــر، وإذا لــم يتــم التظلــم خــال هــذا الميعــاد فــإن التقريــر يكــون نهائيــا ولا يجــوز 

الطعــن بــه أمــام أيــة جهــة)4)). وممــا لا شــك فيــه أننــا نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه مــن تقريــر حــق التظلــم.

الأمــر الثالــث: يحــق لـــ )اللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة( عنــد النظــر فــي التظلــم تأييــد التقريــر ورفــض التظلــم أو تعديلــه أو 
إلغائــه، ويعتبــر تقريرهــا نهائيــا، ولا يقبــل الطعــن بــه أمــام أيــة جهــة.   

خامسا: التحقيق مع مزاولي المهنة
فــي الواقــع إن أهــم مــا ورد فــي القانــون الجديــد بشــأن التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة هــو مــا نصــت عليــه المــادة )24( مــن 
أنــه: "وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة أو القبــض عليهــم أو حبســهم احتياطيــا نتيجــة شــكوى 
ضدهــم إلا بعــد صــدور التقريــر الطبــي النهائــي مــن الجهــة الصحيــة متضمنــا توافــر الخطــأ الطبــي الجســيم مــن المشــكو فــي 
حقــه". فــي حيــن كانــت هــذه المــادة تنــص علــى أنــه: "لا يجــوز القبــض علــى الأطبــاء أو حبســهم احتياطيــا أثنــاء التحقيــق 
فــي الوقائــع المتعلقــة بالخطــأ الطبــي، ومــع ذلــك يجــوز القبــض عليهــم أو حبســهم احتياطيــا إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق 
ذلــك بنــاء علــى أمــر النائــب العــام". وأهــم مــا يميــز النــص الجديــد عــن القديــم أنــه يوفــر حمايــة قانونيــة أكبــر تتمثــل فــي 

الأمــور الثلاثــة التاليــة:

الأمر الأول: اتساع نطاقه من حيث الأشخاص ليشمل جميع مزاولي المهنة وليس فقط الأطباء.

الأمــر الثانــي: منــع التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة بشــأن أي شــكوى مقدمــة ضدهــم إلا بعــد صــدور التقريــر الطبــي النهائــي 
مــن الجهــة الصحيــة متضمنــا توافــر الخطــأ الطبــي الجســيم مــن المشــكو فــي حقــه، بينمــا كان يجــوز – طبقــا للنــص القديــم 

– التحقيــق معهــم بمجــرد تقديــم الشــكوى ضدهــم.

الأمــر الثالــث: منــع القبــض علــى مزاولــي المهنــة أو حبســهم احتياطيــا إلا بعــد صــدور التقريــر الطبــي النهائــي مــن الجهــة 
الصحيــة متضمنــا توافــر الخطــأ الطبــي الجســيم مــن المشــكو فــي حقــه، بينمــا كان يجــوز – طبقــا للنــص القديــم – القبــض 

عليهــم أو حبســهم احتياطيــا إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك بنــاء علــى أمــر النائــب العــام.

ونحــن نؤيــد المشــرع فيمــا ذهــب إليــه مــن توفيــر حمايــة قانونيــة أكبــر لمزاولــي المهنــة تمثلــت فــي الأمــور الثلاثــة المشــار 
إليهــا آنفــا؛ لأنهــا تسُــهم فــي توفيــر بيئــة آمنــة لمزاولــي المهنــة تشــعرهم بالأمــان الــذي مــن شــأنه أن يرفــع مســتوى الأداء 

نصت المادة )20( من قانون المسؤولية الطبية القديم على أنه: "تسري في شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء ... ويؤدي كل منهم  	-45
اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف الاتحادية ...".

المادة )18( من قانون المسؤولية الطبية. 	-46

المادة )20( من قانون المسؤولية الطبية. 	-47



25

العبيدي

الإصدار الثاني، السنة الأولى، 2017

المهنــي. ويبــدو أن المشــرع فيمــا ذهــب إليــه فــي النــص الجديــد قــد نفــى الوصــف الجرمــي عــن الخطــأ الطبــي اليســير أيــا 
كان نوعــه؛ لأنــه منــع التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة والقبــض عليهــم عــن هكــذا خطــأ. وعليــه ندعــو المشــرع إلــى الإســراع 

فــي إصــدار اللائحــة التنفيذيــة لتحديــد معاييــر الخطــأ الطبــي الجســيم. 

خاتمة:
وبعــد أن فرغنــا مــن دراســة نصــوص قانــون المســؤولية الطبيــة الجديــد فــإن النتيجــة الأساســية التــي نخلــص إليهــا مــن هــذا 
البحــث هــي أن هــذا القانــون قــد تضمــن أحكامــا قانونيــة جديــدة وجيــدة كثيــرة لمصلحــة المريــض، منها، علــى ســبيل المثال لا 
الحصــر: واجــب الطبيــب فــي اســتخدام وســائل التشــخيص والعــاج المتاحــة واللازمــة للحالــة المرضيــة، واســتخدام الأدوات 
والأجهــزة الطبيــة اللازمــة فــي تشــخيص ومعالجــة المريــض بــكل يقظــة وانتبــاه ووفقــا للأصــول الطبيــة المتعــارف عليهــا، 
ــة المريــض  ــة بحال ــة ممــن لهــم علاق ــي المهن ــع مزاول ــاون مــع جمي ــارات العــاج المتاحــة، والتع ــر المريــض بخي وتبصي
الصحيــة وليــس فقــط مــع الأطبــاء، ومنــع الطبيــب مــن إيــواء المرضــى فــي غيــر الأماكــن المعــدة لذلــك عــدا مــا تقتضيــه 
الحــالات الطارئــة،  ومنعــه مــن إجــراء عمليــات تغييــر الجنــس، فــي حيــن يجــوز لــه إجــراء عمليــات تصحيــح الجنــس وفــق 
الضوابــط التــي حددهــا القانــون،  ومنعــه مــن القيــام بإجــراءات طبيــة أو عمليــات جراحيــة غيــر ضروريــة للمريــض دون 
الحصــول علــى موافقتــه المســتنيرة، ومنعــه مــن رفــع أجهــزة الإنعــاش عــن المريــض إلا إذا توقــف القلــب والتنفــس توقفــا 
تامــا ونهائيــا أو توقفــت جميــع وظائــف المــخ توقفــا تامــا ونهائيــا، وأخيــرا الســماح للجهــات الصحيــة بوضــع نظــام لتقديــم 
الخدمــات الصحيــة عــن بعــد وفقــا لضوابــط وشــروط معينــة، وإنشــاء لجــان للمســؤولية الطبيــة وإعطــاء الحــق فــي التظلــم 

مــن تقاريرهــا أمــام اللجنــة العليــا للمســؤولية الطبيــة.

ــادة النســبة التــي تتحملهــا المنشــأة الصحيــة مــن أقســاط  ومــن الأحــكام الجديــدة التــي جــاءت لمصلحــة مزاولــي المهنــة زي
ــة  ــة عــن الأخطــاء الطبي ــن ضــد المســؤولية المدني ــع شــركات التأمي ــا م ــي تبرمه ــن الت ــود التأمي ــي عق ــررة ف ــن المق التأمي
ــع  ــل عــن %80 أصبحــت %100، ومن ــن لديهــا، فبعــد أن كانــت هــذه النســبة لا تق ــة العاملي ــي المهن الصــادرة عــن مزاول
التحقيــق مــع مزاولــي المهنــة أو القبــض عليهــم أو حبســهم احتياطيــا نتيجــة شــكوى ضدهــم إلا بعــد صــدور التقريــر الطبــي 

ــا توافــر الخطــأ الطبــي الجســيم مــن المشــكو فــي حقــه. النهائــي مــن الجهــة الصحيــة متضمن

ــى بعــض  ــذا البحــث بعــض الملاحظــات عل ــي ه ــا ف ــت لن ــون كان ــذا القان ــرة له ــات الكثي ــن الإيجابي ــم م ــى الرغ ــن عل ولك
ــي: ــا يل ــرع بم ــي المش ــه نوص ــه، وعلي نصوص

النــص صراحــة بــأن التــزام الطبيــب باســتخدام الأدوات والأجهــزة الطبيــة هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة؛ نظــرا للخــاف  	.1
ــة بمســؤولية حــارس الأشــياء الخطــرة. ــة المتعلق ــون المعامــات المدني ــادة )316( مــن قان الحاصــل بشــأن تفســير الم
إعــادة عبــارة: )بحســب الأحــوال( إلــى الفقــرة )8( مــن المــادة )4( لتكــون علــى النحــو التالــي: يجــب علــى الطبيــب  	.2
ــاه  ــارة معن ــات ..."؛ لأن حــذف هــذه العب ــه -  بحســب الأحــوال ـ بالمضاعف ــة خاصــة: "إعــام المريــض أو ذوي بصف
إعطــاء للطبيــب الحــق فــي إعــام ذوي المريــض بالمضاعفــات وإن لــم يوجــد مانــع مــن إعــام المريــض شــخصيا، 
ــرة )7(  ــي الفق ــواردة ف ــة ال ــة والحال ــن هــذه الحال ــم بي ــي الحك ــارة تحصــل التســوية ف ــي إعــادة هــذه العب ــه ف ــا بأن علم

ــه. ــة المــرض ودرجــة خطورت ــاغ عــن طبيع ــة بالإب المتعلق
تنظيــم المســؤولية الطبيــة عــن فعــل الغيــر وعــدم تركهــا للقواعــد العامــة؛ نظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع خصوصــا فــي  	.3

مجــال مســؤولية الطبيــب الجــراح عــن أخطــاء الفريــق الطبــي الــذي يرأســه.
ــة بالنســبة  ــص الأهلي ــض ناق ــداد برضــى المري ــن للاعت ــارب أو المرافقي ــة الأق ــى موافق ــذر الحصــول عل اشــتراط تع 	.4
ــرر  ــادة )5(؛ إذ لا مب ــن الم ــرة )1( م ــي الفق ــواردة ف ــاج ال ــن الع ــى م للفحــص والتشــخيص وإعطــاء الجرعــة الأول
للاعتــداد برضــى المريــض ناقــص الأهليــة فــي هــذه الحالــة عنــد إمكانيــة الحصــول علــى موافقــة الأقــارب أو المرافقيــن. 
ــاع عــن  ــه لا يجــوز للطبيــب الامتن ــرة )2( مــن المــادة )5(؛ إذ نــرى بأن ــة( مــن الفق ــارة: )الحــالات الطارئ حــذف عب 	.5
عــاج المريــض فــي جميــع الأحــوال وليــس فــي الحــالات الطارئــة فقــط، إذ مــن حــق المريــض الالتجــاء إلــى أي طبيــب 
أو منشــأة صحيــة لطلــب العــاج ولا يجــوز للطبيــب الامتنــاع عــن علاجــه إلا إذا وجــدت أســباب خارجــة عــن إرادتــه 

أو كانــت الحالــة تخــرج عــن اختصاصــه، ويجــب عليــه فــي هــذه الحالــة الأخيــرة إجــراء الإســعافات الأوليــة.
إعــادة صياغــة الشــرط الــوارد فــي البنــد )ج( مــن الفقــرة )1( مــن المــادة )8( علــى النحــو التالــي: )أن تؤخــذ موافقــة  	.6
كتابيــة مــن المريــض إن كان كامــل الأهليــة أو مــن زوجــه أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة إن كان عديــم الأهليــة 
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أو ناقصهــا أو تعــذر الحصــول علــى موافقتــه(.
حــذف عبــارة: )مــا لــم يكــن كامــل الأهليــة وكذلــك تعــذر الحصــول علــى أي مــن تلــك الموافقــات( الــواردة فــي نهايــة  	.7
ــى  ــؤدي  إل ــن شــأنها أن ت ــر واضحــة، وم ــارة غي ــذه العب ــأن ه ــرى ب ــادة )8(؛ إذ ن ــن الم ــرة )1( م ــن الفق ــد )د( م البن

ــض.  حصــول التناق
حــذف عبــارة: )دون رضاهــا( الــواردة فــي نهايــة الفقــرة )2( مــن المــادة )9(؛ إذ لا يجــوز بقــاء أي شــخص فــي المنشــأة  	.8

الصحيــة دون مبــرر طبــي وإن كان برضاهــا حفاظــا علــى مصلحــة شــركات التأميــن.
اشــتراط الكتابــة فــي موافقــة الشــخص علــى الخضــوع لأبحــاث أو تجــارب طبيــة طبقــا للفقــرة )2( مــن المــادة )12(؛  	.9
نظــرا لخطــورة هــذه الأبحــاث أو التجــارب، وحــذف كلمــة: )اللجنــة( الــواردة فــي نهايــة هــذه الفقــرة وبــدلا عنهــا وضــع 

كلمــة: )الجهــة( أو )اللائحــة( لتكــون عبــارات النــص منســجمة فيمــا بينهــا.
حذف كلمة: )أو( الواردة في مطلع المادة )16( والتي توسطت كلمتي: )عملية و إجهاض( لأنها زائدة. 	.10

إعــادة صياغــة الفقــرة )4( مــن المــادة )17( علــى النحــو التالــي: "لا تقــوم المســؤولية الطبيــة ...: -4 إذا كانــت الآثــار  	.11
والمضاعفــات الطبيــة التــي حصلــت متعارفــا عليهــا أو غيــر متوقعــة فــي مجــال الممارســة الطبيــة وغيــر ناجمــة عــن 

الخطــأ الطبــي".
إعــادة صياغــة عنــوان الفصــل الرابــع ليكــون: التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء الطبيــة بــدلا مــن التأميــن  	.12

ضــد المســؤولية المدنيــة مــن الأخطــاء الطبيــة، وكــذا الحــال بالنســبة لــذات العبــارة الــواردة فــي المــادة )25(. 
وأخيــرا ندعــو مجلــس الــوزراء الإماراتــي إلــى الإســراع فــي إصــدار اللائحــة التنفيذيــة لقانــون المســؤولية الطبيــة؛ لأن  	.13
هــذا الأخيــر قــد أحــال إليهــا فــي العديــد مــن الأحــكام المهمــة، خصوصــا وأن المــادة )41( مــن هــذا القانــون قــد أوجبــت 

صــدور هــذه اللائحــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر القانــون. 
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الملخص
ــج  ــي تعال ــات مســتقلة مســار فــض النزاعــات وهــي: المجموعــات الخاصــة الت ــة للتجــارة تضمــن كيان ــي المنظمــة العالمي ف
ــة بخلاصــات المجموعــات  ــي الاســتئنافات المتعلق ــي تنظــر ف ــة الاســتئناف الت ــى، وهيئ ــاكل مــن الدرجــة الأول ــا كهي القضاي
الخاصــة. وفيمــا يتعلــق بهيــكل فــض النزاعــات)DSB(؛ فهــو الهيئــة السياســية المشــكلة مــن كل أعضــاء المنظمــة ومهمتهــا 
الأساســية الإدارة العامــة لنظــام فــض النــزاع واتخــاذ القــرار.  إذ لا تكــون التوصيــات المتضمنــة فــي تقاريــر المجموعــات 
ــة الاســتئناف ملزمــة لأطــراف النــزاع إلا بعــد تبنيهــا مــن هيــكل فــض النزاعــات، إلا أن مســار التبنــي هــذا  الخاصــة وهيئ
أصبــح اليــوم شــبه آلــي؛ فمــن الضــروري أن يتفــق كل الأعضــاء بالإجمــاع حتــى يتــم عــدم تبنــي قــرار مــا، وفــق تقنيــة أصيلــة 
تعــرف باســم "الاجمــاع المعكــوس" أو "الاجمــاع الســلبي" الــذي لا يعــرف لــه إلــى يومنــا هــذا مثيــا فــي القانــون الدولــي))). 
تبقــى الرقابــة السياســية التــي يمارســها هيــكل فــض النزاعــات علــى العمــوم نظريــة، لأنــه تــم فــرض تقنيــة الإجمــاع المعكوس 
بصفــة تــكاد تكــون آليــة كاتخــاذ القــرار، ومــا دام الشــاكي مُصــرّا علــى شــكواه، فمــن غيــر المعقــول أن يكــون طرفــا النــزاع 
ــا  ــاء جماعي ــم الأعض ــم يق ــع إذا ل ــي الواق ــن. فف ــر معي ــي تقري ــدم تبن ــا بع ــرا إجماع ــه وأن يثي ــة فض ــن بنتيج ــر راضيي غي
بالتصديــق علــى خلاصــات أو حلــول المجموعــات الخاصــة أو هيئــة الاســتئناف، فإنهــم لــم يقومــوا بمنــع تبنــي أي تقريــر. 
ــى مســتوى  ــض النزاعــات عل ــة ف ــي آلي ــروزا وتأصــا ف ــر ب ــدة الأكث ــة الجدي ــب الإضاف ــا ري ــر إجــراء الاســتئناف ب يعتب
المنظمــة، والــذي أرســته اتفاقــات مراكــش. إذ يمكــن لأطــراف النــزاع المعــروض أمــام المجموعــة الخاصــة؛ دون غيرهــا، 
الاســتئناف أمــام هيئــة الاســتئناف خــال مــدة محــددة مــن تاريــخ توزيــع تقريرهــا علــى أعضــاء المنظمــة. ولكــن مــا يثيــر 
التســاؤل هــو التســمية الممنوحــة لهــذه الهيئــة؛ فالاســتئناف يرمــي إلــى تعديــل أو إلغــاء حكــم صــادر مــن قاضــي الدرجــة 
الأولــى وذلــك مــن طــرف قضــاة الدرجــة الثانيــة، وتتماشــى المــادة 17 )13( مــن مذكــرة الاتفــاق فــي الســياق نفســه، إذ تنــص 
علــى أنــه: "يمكــن لهيئــة الاســتئناف أن تؤيــد أو تعــدل أو تلغــي المعاينــات والنتائــج القانونيــة للمجموعــة الخاصــة"، وبالتالــي 
فالســلطات الممنوحــة لهيئــة الاســتئناف لا تبتعــد عــن تلــك الممنوحــة لمحاكــم الاســتئناف فــي النظــم القانونيــة الوطنيــة. إلا أن 
هــذا التقــارب لا يلبــث أن يصــل إلــى حــدوده، لأن الممارســة القضائيــة فــي النظــم الوطنيــة تمنــح الاســتئناف ســلطة إعــادة 
ــى مســتوى  ــف عل ــر أن الأمــر يختل ــون. غي ــع وبالقان ــق بالوقائ ــا يتعل ــى فيم ــي الحكــم الصــادر عــن الدرجــة الأول النظــر ف
المنظمــة، فالمــادة 17 )6( تحــدد الاســتئناف "فــي المســائل القانونيــة التــي تضمنهــا تقريــر المجموعــة الخاصــة والتفســيرات 
القانونيــة المقدمــة مــن هاتــه الأخيــرة". فهيئــة الاســتئناف، إذن، هــي قاضــي قانــون ينظــر فــي خــرق قواعــد القانــون مــن 
طــرف المجموعــة الخاصــة، ووظيفتــه هــي أشــبه مــا تكــون بمحكمــة نقــض كمــا هــو معــروف فــي بعــض النظــم القانونيــة 

الوطنيــة كالنظــام الفرنســي. 
لــذا يحــق لنــا التســاؤل عــن النظــام الجديــد لهيئــة الاســتئناف المســتحدثة لــدى آليــة فــض النزاعــات بالمنظمــة العالميــة للتجــارة 

بمقتضــى اتفاقــات مراكــش، وعــن الملامــح الجديــدة التــي تميــزه عــن آليــات القضــاء الدولــي المعاصــر إجرائيــا ووظيفيــا.    

الكلمــات الدالــة: المنظمــة العالميــة للتجــارة )الغــات(؛ هيــكل فــض النزاعــات؛ هيئــة الاســتئناف لــدى آليــة فــض النزاعــات؛ 
القانــون الدولــي؛ الإجمــاع المعكوس.

انظر المواد 16 نقطة 4 و17 نقطة 14 من مذكرة الاتفاق. 	-1
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Abstract
The process of dispute settlement at WTO has been delegated to independent entities: private 
groups that consider cases as first instance structures, and the Appellate Body that hears appeals 
for special group summaries. For its part, the dispute settlement body (DSB), the political 
structure composed of all members of the Organization and its primary task is the general 
administration of the dispute settlement and decision-making system. The recommendations 
contained in the reports of the Special Groups and the Appellate Body are binding on the parties 
to the dispute only after the dispute settlement body has adopted them. However, this process 
of adoption is now almost automatic; in order not to adopt a resolution it is necessary for all 
members to agree unanimously, according to a technique known as the "reverse consensus" or 
"negative consensus", which we do not yet know a similar in the international law.

The political control exercised by the dispute settlement body remains generally theoretical, 
because the reverse consensus technique imposed almost as a decision-making mechanism. 
As long as the complainant insists on his complaint, it is inconceivable that the parties to the 
dispute are not convinced of the outcome of the dispute and raise a consensus not to adopt a 
particular report. In fact, if members have not collectively endorsed the abstracts or solutions 
of special groups or the Appellate Body, they have not prevented the adoption of any report.
The appeal procedure is without doubt the most prominent and authentic new addition to the 
Organization's dispute settlement mechanism established by the Marrakesh Accords. The 
parties to the dispute seen by the Special Group can only appeal to the Appellate Body within a 
specified period of the date of the distribution of its report to the members of the Organization. 
The designation given to this body raises the question: the appeal is aimed at amending or 
canceling a judgment of the first instance judge by second-tier judges and article 17 (13) of the 
memorandum of agreement goes in the same context, stating that: The Appellate Body may 
uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel". Thus, the powers 
granted to the Appellate Body are not far from those granted to courts of appeal in national 
legal systems. However, this rapprochement is soon reaching its limit, because judicial practice 
in national systems gives the appellant the power to review first instance judgment in relation 
to facts and law. However, the situation is different at the level of the Organization. Article 
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17 (6) defines the appeal “shall be limited to issues of law covered in the Panel report and 
legal interpretations developed by the Panel.” The Appellate Body, then, is a judge of law who 
considers violations of the rules of law by the Special Group. Its function is as close as possible 
to a court of appeal as is known in some national legal systems, such as the French system.

We have the right to question the new system of the Appellate Body of the Dispute Settlement 
Mechanism of the World Trade Organization under the Marrakesh Accords, and the new features 
that distinguish it from the mechanisms of contemporary international justice, both procedural 
and functional.

Keywords: World Trade Organization (WTO); Dispute Settlement Body (DSB); Appellate 
Body of the Dispute Settlement Mechanism; International Law; reverse consensus.

مقدمة
ــة  ــد لفــض النزاعــات بالمنظمــة العالمي ــا للنظــام الــذي كان ســائدا فــي إطــار )الغــات( لســنة 1947 فــإن النظــام الجدي خلاف
للتجــارة غالبــا مــا يكيــف علــى أنــه يــكاد يكــون قضائيــا فــي تنظيمــه وفــي ســيره. غيــر أنــه يبقــى موســوما بأصولــه التــي 
تجعــل منــه أقــرب بشــكل أساســي لآليــة مصالحــة قضائيــة تقريبــا. وإذا كنــا غالبــا مــا نســتعمل وبطريقــة مختزلــة، عبــارات 
"جهــة قضائيــة"، أو "جهــة تــكاد تكــون قضائيــة"، فذلــك أساســا لتســجيل الفــرق مــع النظــام القديــم مــن جهــة تنفيــذ "قــرارات" 
ــى فــض النزاعــات بالمنظمــة.  ــة" عل ــاء مظاهــر "المحاكمــة العادل ــي جــاءت لإضف ــات الإجــراءات الت ــات وضمان وتوصي
ــات.  فعــوض  ــر مــن الكتاب ــزال يغــذي الكثي ــر ولا ي ــار جــدل كبي ــى مث ــة يبق ــة القانوني ــي مــن الناحي ــه الحقيق ــر أن تكييف غي
محاولــة الحســم فــي النقــاش بشــأن الطبيعــة الدقيقــة لهــذا النظــام، التــي مــن الســهل ملاحظــة كونهــا مقســمة بيــن منطقيــن؛ 
لكونهــا تجمــع بيــن إجــراءات ذات روح تصالحيــة وبيــن مظهــر قضائــي بصفــة أكبــر، فيظهــر هنــا أنــه مــن الأجــدر مواصلــة 
ــرارات ذات بعــد  ــج عنهــا ق ــة حكــم تنت ــة، تمــارس مــن خلالهــا وظيف ــة الأصال ــا وعميق ــة براغماتي ــة مرتب ــه كآلي النظــر إلي

إلزامــي بالنســبة للأطــراف.

إن الهيئــات المشــرفة علــى فــض النزاعــات بالمنظمــة موســومة بثنائيــة واضحــة: فمجمــل الفحــص "التقنــي" حــول الموضوع 
موكــول لهيــاكل منفصلــة عــن الهيــكل السياســي؛ الــذي هــو المجلــس العــام المتصــرف تحــت قبعــة هيــكل فــض النزاعــات 

)ORD(، حتــى وإن كان اتخــاذ القــرار بيــن أيــدي الهيــكل السياســي بواســطة تقنيــة الإجمــاع المعكــوس. 

إن مســار فــض النزاعــات إذن قــد عهــد بــه إلــى كيانــات مســتقلة: المجموعــات الخاصــة التــي تنظــر فــي القضايــا كهيــاكل 
درجــة أولــى، وهيئــة الاســتئناف التــي تنظــر فــي الاســتئنافات المتعلقــة بخلاصــات المجموعــات الخاصــة. ومــن جهتــه فــإن 
هيــكل فــض النزاعــات)ORD(؛ وهــو الهيــكل السياســي المشــكل مــن كل أعضــاء المنظمــة مهمتــه الأساســية الإدارة العامــة 
لنظــام فــض النــزاع واتخــاذ القــرار. فالتوصيــات المتضمنــة فــي تقاريــر المجموعــات الخاصــة وهيئــة الاســتئناف لا تكــون 
ملزمــة لأطــراف النــزاع إلا بعــد تبنيهــا مــن هيــكل فــض النزاعــات. غيــر أن مســار التبنــي هــذا هــو اليــوم آلــي تقريبــا؛ فلكــي 
ــة تعــرف باســم  يتــم عــدم تبنــي قــرار مــا مــن الضــروري أن يتفــق كل الأعضــاء علــى ذلــك بالإجمــاع، وفــق تقنيــة أصيل

"الاجمــاع المعكــوس" أو "الاجمــاع الســلبي" الــذي لا نعــرف لــه إلــى يومنــا هــذا مثيــا فــي القانــون الدولــي . 

فالرقابــة السياســية التــي يمارســها هيــكل فــض النزاعــات تبقــى إذن نظريــة عمومــا، لكــون تقنيــة الإجمــاع المعكــوس تفــرض 
بصفــة تــكاد تكــون آليــة اتخــاذ القــرار، ومــا دام الشــاكي مُصــرّا علــى شــكواه، فمــن غيــر المتصــور أن يكــون طرفــا النــزاع 
ــا  ــاء جماعي ــم الأعض ــم يق ــع إذا ل ــي الواق ــن. فف ــر معي ــي تقري ــدم تبن ــا بع ــرا إجماع ــه، وأن يثي ــة فض ــن بنتيج ــر مقتنعي غي
بالتصديــق علــى خلاصــات أو حلــول المجموعــات الخاصــة أو هيئــة الاســتئناف، فإنهــم لــم يقومــوا بمنــع تبنــي أي تقريــر. 
ــتوى  ــى مس ــات عل ــض النزاع ــة ف ــي آلي ــة ف ــروزا وأصال ــر ب ــدة الأكث ــة الجدي ــك الإضاف ــا ش ــتئناف ب ــراء الاس ــر إج يعتب
المنظمــة، والــذي أسســته اتفاقــات مراكــش. فيمكــن لأطــراف النــزاع المنظــور أمــام المجموعــة الخاصــة؛ دون ســواها، القيــام 

باســتئناف أمــام هيئــة الاســتئناف خــال مــدة محــددة مــن تاريــخ توزيــع تقريرهــا علــى أعضــاء المنظمــة. 
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هيئة الاستئناف لدى آلية فض النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة

إن التســمية الممنوحــة لهــذه الهيئــة تثيــر التســاؤل؛ إذ إن الاســتئناف يرمــي إلــى تعديــل أو إلغــاء حكــم صــادر مــن قاضــي 
الدرجــة الأولــى، وذلــك مــن طــرف قضــاة الدرجــة الثانيــة وتســير المــادة 17 )13( مــن مذكــرة الاتفــاق فــي الســياق نفســه، إذ 
تنــص علــى أنــه: "يمكــن لهيئــة الاســتئناف أن تؤيــد أو تعــدل أو تلغــي المعاينــات والنتائــج القانونيــة للمجموعــة الخاصــة". إذن 
فالســلطات الممنوحــة لهيئــة الاســتئناف ليســت بعيــدة عــن تلــك الممنوحــة لمحاكــم الاســتئناف فــي النظــم القانونيــة الوطنيــة، 
إلا أن هــذا التقــارب لا يلبــث أن يصــل مــداه، لأن الممارســة القضائيــة فــي النظــم الوطنيــة تمنــح الاســتئناف ســلطة إعــادة 
النظــر فــي الحكــم الصــادر عــن الدرجــة الأولــى فيمــا يتعلــق بالوقائــع وبالقانــون. غيــر أن الوضــع يختلــف علــى مســتوى 
المنظمــة، فالمــادة 17 )6( تحــدد الاســتئناف" فــي المســائل القانونيــة التــي تضمنهــا تقريــر المجموعــة الخاصــة، والتفســيرات 
القانونيــة المقدمــة مــن هاتــه الأخيــرة". فهيئــة الاســتئناف، إذن، هــي قاضــي قانــون ينظــر فــي خــرق قواعــد القانــون مــن 
طــرف المجموعــة الخاصــة. فوظيفتــه هــي أقــرب مــا تكــون لمحكمــة نقــض كمــا هــو معــروف فــي بعــض النظــم القانونيــة 

الوطنيــة كالنظــام الفرنســي. 

فيحــق لنــا التســاؤل عــن النظــام الجديــد لهيئــة الاســتئناف المســتحدثة لــدى آليــة فــض النزاعــات بالمنظمــة العالميــة للتجــارة 
بمقتضــى اتفاقــات مراكــش، وعــن الملامــح الجديــدة التــي تميــزه عــن آليــات القضــاء الدولــي المعاصــر إجرائيــا ووظيفيــا.    

المبحث الأول

الطبيعة القانونية لهيئة الاستئناف لدى آلية فض النزاعات بالمنظمة 

المطلب 01:
عرض هيئة الاستئناف 

تكفــل هيــكل فــض النزاعــات علــى مســتوى المنظمــة بوضــع هيئــة للاســتئناف، وهــي مُشــكّلة مــن ســبعة أعضــاء، ثلاثــة منهــم 
يشــكلون قســما بمناســبة كل قضيــة، وعلــى خــاف المجموعــات الخاصــة، فــإن هيئــة الاســتئناف هــي هيــكل دائــم)))، مــدة 

عضويــة الأعضــاء هــي أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.

إن تشــكيلة هيئــة الاســتئناف ينبغــي أن تعكــس تمثيــل مجمــل أعضــاء المنظمــة، وأن تضــم أشــخاصا مــن غيــر ذوي الارتبــاط 
ــات  ــة، والمســائل المرتبطــة بالاتفاق ــة بالقانــون والتجــارة الدولي ــى دراي ــة، ذوي ســمعة معتــرف بهــا، وعل بإدارتهــم الوطني
ــاءة المشــهود بهمــا المعياريــن الرئيســين فــي تعييــن أعضــاء  ــد النهائــي لمراكــش. تعــد الاســتقلالية والكف الناتجــة عــن العق

هيئــة الاســتئناف. 

ــى  ــر المجموعــة الخاصــة، وعل ــي تقري ــواردة ف ــة ال ــى المســائل القانوني ــا عل ــة الاســتئناف حصري يقتصــر اختصــاص هيئ
ــة  ــتئناف: معاين ــان للاس ــج خاصيت ــا تنت ــن هن ــزاع. وم ــا أطــراف الن ــي يثيره ــرة والت ــه الأخي ــن هات ــة م ــيرات المقدم التفس
الوقائــع المرتبطــة بموضــوع النــزاع، وأطروحــات الأطــراف بهــذا الشــأن الــواردة فــي تقريــر المجموعــة الخاصــة الأولــي، 
فحصهــا))). ثــم إن هيئــة الاســتئناف علــى غــرار المجموعــات الخاصــة يمكنهــا إثــارة أيــة مســألة أو ادعــاء قانونــي لــم يثــره 
ــة شــركات  ــي قضي ــه ف ــذا فإن ــا، وهك ــي مهمته ــرد ف ــم ت ــألة ل ــة عــن مس ــا مناقشــة أو الإجاب ــه لا يمكنه ــر أن الأطــراف، غي
المبيعــات الأجنبيــة، وضحــت هيئــة الاســتئناف مــا يلــي:" إن فحــص المســائل الموضوعيــة المثــارة بهــذا الادعــاء الخــاص 
ــه المــادة 17)6( مــن  ــر FSC(، يتجــاوز إطــار المهمــة كمــا تنــص علي ــات المتحــدة حــول طبيعــة تدبي ــدم مــن الولاي )المق
ــة الخاصــة، ولا بتفســيرات  ــر المجموع ــي تقري ــة واردة ف ــألة قانوني ــق بمس ــاء لا يتعل ــذا الادع ــك أن ه ــاق، ذل ــرة الاتف مذك
قانونيــة مقدمــة مــن هاتــه الأخيــرة. فلــم يطلــب منــذ البدايــة مــن المجموعــة الخاصــة أن تنظــر فــي المســائل المثــارة بشــأن 
الادعــاء الجديــد للولايــات المتحــدة. فهــذا الادعــاء المقــدم حاليــا أمامنــا ســيجبرنا علــى فحــص مســائل قانونيــة مغايــرة تمامــا 

لتلــك التــي كلفــت بهــا المجموعــة الخاصــة، وقــد يتطلــب عناصــر اثبــات متعلقــة بوقائــع جديــدة"))).
المرجع السابق، المادة 17 )1(. 	-2

انظر قضية منتوجات الألبان، الفقرة 92. 	-3

انظر قضية الولايات المتحدة -FSC )شكوى المجموعات الأوربية( 2000، المنظمة العالمية للتجارة )تقرير هيئة الاستئناف(. 	-4
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يحياوي

الإصدار الثاني، السنة الأولى، 2017

أكثــر مــن ذلــك فــان هيئــة الاســتئناف عندمــا تلغــي معاينــةً لمجموعــة خاصــة حــول نقــط قانونيــة، فإنهــا تتمتــع بســلطة فحــص 
نقطــة قانونيــة، والفصــل فيهــا، رغــم عــدم تطــرق المجموعــة الخاصــة إليهــا صراحــة، وذلــك بغــرض تكملــة التحليــل القانوني 
ــع مــن طــرف المجموعــة  ــات وقائ ــى معاين ــك بالاعتمــاد عل ــام بذل ــن الأطــراف، مــا دام مــن الممكــن القي ــزاع بي وفــض الن

الخاصــة و/أو وقائــع غيــر متنــازع فيهــا واردة فــي ملــف المجموعــة الخاصــة))).

ــي  ــة Amiante، الت ــة فــي قضي ــم توضيحهــا بدق ــة الاســتئناف تعــرف بالضــرورة حــدودا، ت ــر أن هــذه الممارســة لهيئ غي
أطاحــت فيهــا هيئــة الاســتئناف بخلاصــة المجموعــة الخاصــة التــي كان مفادهــا عــدم قابليــة الاتفــاق حــول العوائــق التقنيــة 
ــاق)))،  ــذا الاتف ــاس ه ــى أس ــل عل ــل التحلي ــم تواص ــتئناف ل ــة الاس ــن هيئ ــة، ولك ــه الحال ــي هات ــق ف ــارة)OTC( للتطبي للتج
ــن  ــه م ــم يســبق تطبيق ــذي ل ــاق ال ــذا الاتف ــة الاســتئناف عــدم فحــص المجموعــة الخاصــة له ــارت هيئ ــا أث وتفســيرا لقراره
أيــة مجموعــة خاصــة. يبــدو هــذا الطــرح غريبــا ومتناقضــا مــع مبــدأ ازدواجيــة التقاضــي، إذ إن فحــص اتفــاق جديــد علــى 
مســتوى الاســتئناف لأول مــرة، ســيحرم الأطــراف مــن إمكانيــة الاســتئناف بخصــوص هاتــه النقطــة. غيــر أنــه يمكننــا فهــم 
الإحــراج الــذي تواجهــه هيئــة الاســتئناف فــي وضعيــة كهاتــه، فيبقــى الهــدف هــو فــض النــزاع، ولــذا فإنهــا قامــت بفحــص 
وجهيــن آخريــن للاســتئناف مؤسســين علــى المادتيــن 3 و20 مــن )الغــات(. فمــع أنهــا قامــت مــن جديــد بإلغــاء خلاصــات 
المجموعــة الخاصــة علــى أســاس المــادة 3، فإنهــا بالمقابــل أيــدت الطابــع المبــرر للتدابيــر علــى أســاس المــادة 20 وهكــذا 
فقــد كرســت هيئــة الاســتئناف مشــروعية التدبيــر ولكــن علــى أســاس اتفــاق ليــس هــو بالضــرورة ذلــك الــذي قامــت بفحصــه 
ــم المجموعــة الخاصــة  ــم تق ــذي ل ــادة 20( وال ــاق )الم ــى أســاس أحــد أحــكام هــذا الاتف المجموعــة الخاصــة )الغــات(، وعل
بفحصــه، بالنظــر إلــى خلاصــة ســابقة مــن هيئــة الاســتئناف تنــص علــى أن المنتوجــات المعنيــة ليســت متشــابهة. هــذا النــوع 

مــن الوضعيــات يوضــح الصعوبــة الناجمــة عــن غيــاب الإحالــة فــي نظــام فــض النزاعــات علــى مســتوى المنظمــة.

عندمــا تــدون خلاصــات هيئــة الاســتئناف ينبغــي تبنيهــا مــن طــرف هيئــة فــض النزاعــات وقبولهــا دون شــروط مــن أطــراف 
النــزاع، فرفــض تقريــر هيئــة الاســتئناف مثلــه مثــل تقريــر المجموعــة الخاصــة لا يمكــن أن يحصــل الا بالإجمــاع الســلبي 

فــي ظــرف الثلاثيــن يومــا المواليــة لتاريــخ توزيعــه علــى الأعضــاء.

المطلب 02:
الملامح الأساسية لهيئة الاستئناف

بالنظــر إلــى تشــكيل وتعييــن ومهمــة أعضائهــا فــإن هيئــة الاســتئناف تحيلنــا إلــى نمــوذج الهيئــات القضائيــة الدوليــة الأخــرى. 
فهــي مشــكلة مــن أشــخاصٍ "أثبتــوا درايــة بالقانــون، وبالتجــارة الدوليــة وبالمســائل المتعلقــة بالاتفاقــات المعنيــة عمومــا"، 
يعينــون علــى أســاس شــخصي وليســوا منتميــن لحكومــات. يعينهــم هيــكل فــض النزاعــات بالإجمــاع لفتــرة أربــع ســنوات، 

قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، مــع التجديــد علــى تمثيلهــم لتشــكيلة المنظمــة، كمــا هــو الحــال فــي الهيئــات الدوليــة المماثلــة. 
ــاد والكفــاءة مضمونــة. وهــي شــروط مســبقة نمطيــة وأساســية لأعضــاء أي هيئــة قضائيــة.  وهكــذا فــإن الاســتقلالية والحي
زيــادة علــى ذلــك، العمــل بهــا لا يتطلــب التفــرغ )وهــي خاصيــة ليســت نــادرة فــي الهيئــات القضائيــة الدوليــة(، بســبب قرينــة 

أوليــة لحجــم عمــل محــدود.

ــة الأخــرى. ففضــا عــن العهــدة  ــات القضائي ــي الهيئ ــة الاســتئناف ولا نجدهــا ف ــا بهيئ ــة حصري وبعــض الخصائــص متعلق
القصيــرة غيــر الاعتياديــة لأعضائهــا، فمــن المثيــر للاســتغراب وجــود عــدد صغيــر مــن الأعضــاء )ســبعة( بالمقارنــة مــع 
الكثــرة النســبية للقضــاة المشــكلين لأغلبيــة الهيئــات القضائيــة الدوليــة، رغــم كــون اختصاصهــم أضيــق وحجــم عملهــم أقــل.  
ــه  ــت نفس ــي الوق ــة ف ــون الجماعي ــع ك ــرارات، م ــن يتقاســمون مســؤولية الق ــن دور الأعضــاء الذي ــد م ــذه التشــكيلة تزي وه
مضمونــة: ثلاثــة أعضــاء مختاريــن بالقرعــة دوريــا، يشــكلون القســم الــذي يــدرس قضيــة مــا، ولكــن يتــم تبــادل الآراء بيــن 
كل الأعضــاء قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتئناف نهائــي. وهنــاك خاصيــة مهمــة تكمــن فــي كــون جنســية أعضــاء هيئــة الاســتئناف 

لا تؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي تشــكيل كل قســم، ولا تأخــذ أيضــا فــي الحســبان مــن هــو العضــو طــرف النــزاع. 

انظر قضية استراليا – تدابير تخص استيراد السلمون )شكوى كندا( 1998، المنظمة العالمية للتجارة )تقرير هيئة الاستئناف(. 	-5
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هيئة الاستئناف لدى آلية فض النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة

تتمتــع هيئــة الاســتئناف أيضــا بحريــة كاملــة فــي تقديــر القانــون، لأنــه يمكنهــا تأييــد أو تعديــل أو إلغــاء المعاينــات والخلاصات 
القانونيــة للمجموعــة الخاصــة))). إن هــذه الوضعيــة مــن شــأنها أن تثيــر إشــكالا فــي إطــار الطعــون دون وجــود خــرق، عندمــا 
تــؤدي تدابيــر مشــروعة إلــى إحــداث ضــرر، فأمــام شــكوى دون وجــود خــرق تكــون توصيــات وخلاصــات المجموعــات 
الخاصــة غيــر متعلقــة بحقــوق أو التزامــات قانونيــة، ولكــن تكــون مؤسســةً علــى اعتبــارات الإنصــاف والملاءمــة، وهــي 

اعتبــارات مــن الصعــب أن تكــون محــا لاســتئناف منحصــر فــي الجانــب القانونــي فقــط. 

تؤخــذ قــرارات هيئــة الاســتئناف بالإجمــاع)))، غيــر أنــه فــي حالــة اســتحالة الوصــول إلــى قــرار بالإجمــاع، يؤخــذ القــرار 
بأغلبيــة الأصــوات. وفــي كل الأحــوال يمكــن لأعضــاء هيئــة الاســتئناف مثلهــم مثــل أعضــاء المجموعــات الخاصــة أن يبُــدو 

آراءً خاصــة أو منفصلــة بشــرط أن تبقــى غيــر إســمية كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 17 )11( مــن مذكــرة الاتفــاق.

وعلــى عكــس الهيئــات القضائيــة الأخــرى العاملــة ضمــن منظمــات دوليــة، فــا يوجــد فصــل لوجســتيكي بيــن المنظمــة وهيئــة 
ــي والإداري  ــن تســتفيد المجموعــات الخاصــة مــن الدعــم القانون ــي حي ــى نفســه. وف ــي المبن الاســتئناف، فهــم متواجــدون ف
لقســم الشــؤون القانونيــة بأمانــة المنظمــة، فــإن هيئــة الاســتئناف تضــم طاقمهــا الخــاص، المتميــز عــن باقــي أمانــة المنظمــة. 

فالاســتقلالية الوظيفيــة بالنســبة للمنظمــة مضمونــة إذن علــى مســتوى الاســتئناف.  

المبحث الثاني

عمل هيئة الاستئناف لآلية فض النزاعات بالمنظمة

المطلب 01:
سير إجراءات الاستئناف

يتبــع ســير هيئــة الاســتئناف إجــراءات عمــل تحددهــا بنفســها طبقــا لمقتضيــات المــادة 17 )9( مــن مذكــرة الاتفــاق: "تقــوم 
هيئــة الاســتئناف بالتشــاور مــع رئيــس هيئــة فــض النزاعــات والمديــر العــام بوضــع إجــراءات عمــل يتــم تبليغهــا للأعضــاء 
علــى ســبيل الإعــام" ولقــد تــم تبنــي هــذه القواعــد لأول مــرة فــي 15 فبرايــر 1996، وتــم تعديلهــا بعــد ذلــك لأكثــر مــن مــرة، 
وعلــى ضــوء هــذه النصــوص والمــواد 17 )10( و17 )11( نلاحــظ بــأن خصائصهــا هــي نفســها المطبقــة أمــام المجموعــات 
الخاصــة؛ فالإجــراءات مؤطــرة بآجــال صارمــة، وهــي تحتــرم مبــدأ الوجاهيــة والســرية. فــا يمكــن أن تتجــاوز الإجــراءات 

ســتين يومــا، إلا فــي حالــة ظــروف اســتثنائية ينجــم عنهــا تمديــد الإجــراءات لمــدة ثلاثيــن يومــا.

 يمكــن لأطــراف النــزاع وحدهــا تقديــم طلــب اســتئناف بمــا فــي ذلــك الطــرف الرابــح علــى مســتوى الدرجــة الأولــى. ففــي 
ــام المجموعــة الخاصــة قامــت بإجــراء  ــي ربحــت الدعــوى أم ــد الت ــإن الهن ــآزر، ف ــات المتحــدة –أقمصــة وم ــة الولاي قضي
اســتئناف بشــأن ثلاثــة مســائل مبدئيــة. وبالمقابــل فــإن الأطــراف مــن الغيــر والأعضــاء الآخريــن للمنظمــة ليســت لهــم هــذه 

ــة))).  الإمكاني

يتــم تســجيل الاســتئناف بتبليــغ مكتــوب لهيــكل فــض النزاعــات وتقديــم تصريــح اســتئناف متزامــن بأمانــة هيئــة الاســتئناف. 
يمكــن طــرح الاســتئناف ابتــداء مــن يــوم توزيــع تقريــر المجموعــة الخاصــة ولكــن علــى الأكثــر قبــل تبنــي تقريــر المجموعــة 
الخاصــة مــن هيــكل فــض النزاعــات، الــذي يجــب أن يتــم خــال الســتين يومــا بعــد توزيــع التقريــر. ولكــي يكــون المســتأنف 
ــو باختصــار، بـــ "طبيعــة الاســتئناف" وبـــ "ادعــاءات الأخطــاء" للمجموعــة الخاصــة، ويتمكــن مــن  ــم ول ــى عل ــه عل علي
ــى الخصــوص  ــتئناف عل ــح الاس ــن تصري ــي، يجــب أن يتضم ــي إطــار إجــراء نظام ــة ف ــاع بفعالي ــي الدف ــه ف ممارســة حق
ــر  ــي تقري ــمولة ف ــة المش ــائل القانوني ــي المس ــاء ف ــاءات الأخط ــك ادع ــي ذل ــا ف ــتئناف بم ــة الاس ــرا لطبيع ــا مختص "عرض

مذكرة الاتفاق، نقطة 7 من المادة 17)13(. 	-7

المنظمة العالمية للتجارة، إجراءات العمل لفحص الاستئناف، 2005، المادة 3)2(. 	-8

الأطراف من الغير الذين يقومون بإعلام هيكل فض النزاعات أن لهم مصلحة جوهرية في قضية طبقا للفقرة 2 من المادة 10 يمكنهم تقديم  	-9
مذكرات كتابية لهيئة الاستئناف ولديهم إمكانية سماعهم من طرفها )المادة 17 النقطة 4 من مذكرة الاتفاق(.
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يحياوي

الإصدار الثاني، السنة الأولى، 2017

المجموعــة الخاصــة والتفســيرات القانونيــة المعطــاة لهــا")1)). وفــي مــرات عديــدة قامــت هيئــة الاســتئناف بفحــص الطابــع 
الكافــي لتصريــح الاســتئناف، مســتوحية مــن التفســير المعطــى للمــادة 6 النقطــة 2 المتعلقــة بطلــب إنشــاء المجموعــة الخاصــة 
)1))، وبهــذه المناســبة تــم تقريــر أن الادعــاءات المشــكلة فــي الاســتئناف، بمقتضــى المــادة 11 مــن مذكــرة الاســتئناف، المتعلقــة 

بمناقشــة تحليــل المجموعــة الخاصــة بحكــم موضوعــي مــن اتفــاق المنظمــة تؤخــذ علــى حــدة بالنســبة لادعــاءات بأخطــاء 
ــح اســتئناف.  ــي تصري ــا ف ــزة ينبغــي إدراجه ــة مــن المجموعــة الخاصــة)1)) وتشــكل ادعــاءات بأخطــاء متمي ــة مرتكب قانوني

ويبقــى أن ادعــاءات الأخطــاء غيــر المذكــورة فــي تصريــح الاســتئناف لا تكــون بطبيعــة الحــال موضوعــا للفحــص. 

وفــي أجــل الأيــام العشــرة المواليــة لإيــداع تصريــح الاســتئناف، يجــب علــى المســتأنف أن يــودع لــدى أمانــة هيئــة الاســتئناف 
مذكــرة مكتوبــة. يجــب أن تحتــوي هــذه المذكــرة المكتوبــة علــى عــرض محــدد لأســباب الاســتئناف، بمــا فــي ذلــك الادعــاءات 
الخاصــة بأخطــاء فــي مســائل قانونيــة مشــمولة بتقريــر المجموعــة الخاصــة، والتفســيرات القانونيــة المعطــاة لهــا مــن هــذه 
الأخيــرة، وكذلــك الحجــج القانونيــة لدعــم هــذا الطعــن)1)) وفــي أجــل خمســة عشــر يومــا بعد تاريــخ إيــداع تصريح الاســتئناف، 
يمكــن لطــرف فــي النــزاع غيــر المســتأنف الأولــي أن ينضــم لهــذا الاســتئناف أو يشــكل اســتئنافا علــى أســاس أخطــاء مدعــى 
بهــا فــي مســائل قانونيــة مشــمولة بتقريــر المجموعــة الخاصــة، والتفســيرات القانونيــة المعطــاة لهــا مــن هــذه الأخيــرة)1))، 

وإجــراء الاســتئناف المعاكــس هــذا يســتعمل كثيــرا فــي الممارســة.

ــام الخمســة  ــه فــي أجــل الأي وكل طــرف فــي النــزاع يــود الإجابــة علــى الادعــاءات المشــكلة فــي مذكــرة المســتأنف؛ يمكن
والعشــرين المواليــة لإيــداع تصريــح الاســتئناف، أن يــودع لــدى أمانــة هيئــة الاســتئناف مذكــرة كتابيــة. يجــب أن تتضمــن 
هــذه المذكــرة عرضــا محــددا لأســباب الاعتــراض علــى الادعــاءات الخاصــة بالأخطــاء المشــكلة فــي مذكــرة المســتأنف)1)). 
وفــي أجــل الأيــام الخمســة والعشــرين المواليــة لتاريــخ إيــداع تصريــح الاســتئناف، يمكــن لــكل طــرف مــن الغيــر أن يــودع 
مذكــرة مكتوبــة تشــير إلــى نيتــه فــي المشــاركة فــي الاســتئناف، كمســاهم مــن الغيــر ومتضمنــة لأســباب تدعــم موقفــه)1)). 
ولزيــادة إمكانيــات مشــاركة أطــراف مــن الغيــر فــي الجلســات، فــإن نســخة معدلــة ومدعمــة مــن إجــراءات العمــل الخاصــة 
بالاســتئناف دخلــت حيــز النفــاذ فــي أول مــاي 2003، تعفــي الأطــراف مــن الغيــر مــن تقديــم مذكــرة كتابيــة، بشــرط تبليــغ 
مســبق، وفــي نفــس أجــل الأيــام الخمســة والعشــرين لنيتهــا فــي حضــور الجلســة وتقديــم تصريــح شــفهي. ودائمــا بطلــب مــن 
طــرف مــن الغيــر، يمكــن أن يمنــح هــذا المركــز القانونــي كـــ "ملاحــظ ســلبي" بعــد انقضــاء أجــل خمســة وعشــرين يومــا، 

ولكــن إمكانيــة مشــاركته الشــفوية تعــود لقــرار تقديــري مــن قســم الاســتئناف.

يعقــد قســم هيئــة الاســتئناف المســؤول عــن القضيــة جلســة، كقاعــدة عامــة، ثلاثيــن يومــا بعــد تاريــخ إيــداع تصريــح الاســتئناف. 
وأثنــاء الاســتماع يقــدم المشــاركون والمشــاركون مــن الغيــر شــفويا حججهــم، ويعرضــون وجهــات نظرهــم ويوضحــون مواقفهــم 
أمــام ثلاثــة أعضــاء مــن هيئــة الاســتئناف. ويكــون الســماع أيضــا فرصــة لأعضــاء هيئة الاســتئناف لطــرح أســئلة على المشــاركين 
والمشــاركين مــن الغيــر بغــرض حصــر أحســن لحججهــم. وفــي الممارســة، فــإن جــزءا مــن الســماع يكــرس فــي جلســة الأســئلة 

هاتــه. ويــدوم الســماع أمــام هيئــة الاســتئناف عــادة يومــا أو يوميــن، ولكــن بعــض القضايــا كقضيــة المــوز تطلبــت ثلاثــة أيــام.

ــاول المشــاركين والمشــاركين  ــة الاســتئناف بالســرية، ولكنهــا تكــون فــي متن ــة المقدمــة لهيئ ــم معالجــة المذكــرات الكتابي تت
ــى  ــه الخاصــة. ينبغــي عل ــع مشــاركا مــن إعــام الجمهــور لمواقف ــا يمن ــا يوجــد م ــك ف ــزاع. ورغــم ذل ــي الن ــر ف ــن الغي م
الأطــراف معاملــة المعلومــات المحالــة مــن عضــو آخــر إلــى هيئــة الاســتئناف والتــي يعتبرهــا ســرية، كذلــك. وتكــون أعمــال 
ــى  ــزاع وعل ــتئناف دون حضــور أطــراف الن ــة الاس ــر هيئ ــر تقاري ــم تحري ــتئناف أيضــا ســرية. ويت ــة الاس ــداولات هيئ وم
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هيئة الاستئناف لدى آلية فض النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة

ضــوء المعلومــات والتصريحــات المقدمــة)1)). وكل اتصــال خــارج نطــاق الإجــراء بيــن طــرف أو ممثلــه وبيــن أعضــاء القســم 
ممنــوع منعــا باتــا)1)). 

ــم  ــاذ قراراته ــي اتخ ــدا ف ــم ألا يدخــروا جه ــى أعضــاء القس ــة أن عل ــتئناف صراح ــن إجــراءات الاس ــدة 3 م ونصــت القاع
بالإجمــاع. وإذا تعــذر ذلــك فــإن القــرار يجــب اتخــاذه بأغلبيــة الأصــوات. وتكــون الآراء المعبــر عنهــا مــن أعضــاء هيئــة 

ــة)1)).  ــي تقاريرهــم مغفل الاســتئناف ف

إن الأجــل الممنــوح لمســار الاســتئناف هــو جــد قصيــر. فالقاعــدة العامــة أن مــدة الإجــراء بيــن تاريــخ تبليــغ طــرف فــي النزاع 
شــكليا لقــراره لإجــراء اســتئناف، وتاريــخ توزيــع هيئــة الاســتئناف لتقريرهــا لا يتجــاوز ســتين يومــا. وعندمــا تقــدر هيئــة 
ــا هيــكل فــض النزاعــات عــن أســباب هــذا  ــم كتابي ــم تقريرهــا فــي ســتين يومــا يجــب أن تعُل الاســتئناف أنــه لا يمكنهــا تقدي
التأخيــر وأن تشــير إلــى التاريــخ المحتمــل الــذي يمكنهــا تقديمــه فيــه. وفــي كل الأحــوال لا ينبغــي أن يتجــاوز الإجــراء تســعين 
يومــا)2)). وباســتثناء حــالات نــادرة إلــى يومنــا هــذا، فــإن التقاريــر تــوزع علــى الأعضــاء فــي الوقــت المحــدد. ففــي قضيــة 
المجموعــات الأوربية-هرمونــات، قامــت هيئــة الاســتئناف بعــد استشــارة أطــراف النــزاع بإعــام هيــكل فــض النزاعــات، 
بأنــه لا يمكنهــا توزيــع التقريــر فــي الآجــال المحــددة بســبب الطبيعــة الاســتثنائية لهــذه القضيــة والوقــت الضــروري للترجمــة. 
وخــال الثلاثيــن يومــا المواليــة لتوزيــع التقريــر علــى أعضــاء المنظمــة ينبغــي تبنــي هــذه التقاريــر مــن طــرف هيئــة فــض 
ــك بالإجمــاع)2)). ولا  ــكل فــض النزاعــات خــاف ذل ــزاع، إلا إذا قــرر هي النزاعــات وقبولهــا دون شــروط مــن أعضــاء الن
يتنافــى إجــراء التبنــي هــذا مــع حــق الأعضــاء فــي إبــداء آرائهــم بشــأن تقريــر لهيئــة الاســتئناف، وهــو مــا يقــع غالبــا. ويــؤدي 

تبنــي تقاريــر هيئــة الاســتئناف إلــى وضعهــا حيــز التنفيــذ.

المطلب 02:
خصوصيات عمل هيئة الاستئناف 

فضــا عــن وجاهيــة الإجــراء والمناقشــات، وضوابــط المحاكمــة العادلــة -التــي تميــز عمــل هيئــة الاســتئناف- وهــي خصائص 
ــزات لهــذه الإجــراءات خاصــة. فالســرعة القصــوى  ــر ببعــض الممي ــد التذكي ــة، مــن المفي ــة دولي ــة قضائي ــكل هيئ ــة ل مماثل
ــودا  ــرض قي ــا( تف ــى تســعين )90( يوم ــا إل ــن تمديديه ــي يمك ــا الت ــدة ســتون )60( يوم ــتئناف )م ــة الاس ــام هيئ للإجــراء أم
ــى  ــة. عل ــوع الإجرائي ــق للدف ــش ضي ــدة وهام ــة وحي ــرات الأطــراف، وجلس ــرة لفحــص مذك ــة قصي ــال مبدئي ــدة، كآج عدي
عكــس الممارســة الســائدة فــي الهيئــات القضائيــة الدوليــة، فــإن الإجــراءات أمــام هيئــة الاســتئناف - علــى غــرار المجموعــات 
الخاصة-ســرية: فالمذكــرات والوثائــق ومحاضــر الســماع ليســت علنيــة، رغــم نضــال بعــض الــدول للمزيــد مــن الشــفافية. 
فالإعــان لا يبــدو شــرطا أساســيا فــي مــادة القضــاء الدولــي؛ إن الســرية فــي الحقيقــة مــن مبــادئ التحكيــم. وهــذه الخصوصيــة 
نابعــة مــن الأصــل الدبلوماســي -التحكيمــي لنظــام فــض النزاعــات بالغــات؛ ويترجــم فــي الطابــع غيــر الرســمي نســبيا فــي 

جلســات الاســتماع، مــع الاحتــرام الكامــل لشــروط المحاكمــة العادلــة. 

ــل المفصــل. وفــي  ــة، وموضــوع النــزاع وحجــج الأطــراف، كمــا تتضمــن التحلي تشــمل القــرارات المســار الزمنــي للقضي
قضيــة مــن أولــى القضايــا، عالجــت هيئــة الاســتئناف مســألة مثيــرة للجــدل، بالســماح للمحاميــن الخــواص لتمثيــل الحكومــات 
والمرافعــة باســمها)2)). وأصبحــت مــن ذلــك الحيــن ممارســة عاديــة. كذلــك أصبــح "تســاوي الأســلحة" ممكنــا فــي ممارســة 
حقــوق الدفــاع، خصوصــا بالنســبة للــدول الأقــل حيــازة للمــوارد القانونيــة الداخليــة. وفضــا عــن ذلــك، فــإن البلــدان الناميــة 
ــة  ــنة 1999 كمنظم ــأ س ــز الاستشــاري، المنش ــات المرك ــن خدم ــة م ــض النزاعــات بالمنظم ــادة ف ــي م ــتفادة ف ــا الاس يمكنه

انظر المادة 17، النقطة 10 من مذكرة الاتفاق. 	-17

انظر المادة 18 من مذكرة الاتفاق والقاعدة 19 من إجراءات الاستئناف. 	-18

انظر المادة 17، النقطة 11 من مذكرة الاتفاق. 	-19

انظر المادة 17، النقطة 5 من مذكرة الاتفاق. 	-20

انظر المادة 17، النقطة 14 من مذكرة الاتفاق. 	-21

قضية المجموعات الأوربية –موز، تقرير هيئة الاستئناف، ص 5. 	-22



37

يحياوي

الإصدار الثاني، السنة الأولى، 2017

مستقلة عن المنظمة، وممولة من مساهمات متطوعين. 

وتتميــز الإجــراءات بمزاوجــة أصيلــة بيــن ثنائيــة الأطــراف وتعدديــة الأطــراف. فأطــراف النــزاع هــم أعضــاء بالمنظمــة. أي 
مــن جهــة، الدولــة أو الــدول التــي تدعــي كشــاكية وجــود خــرق لالتــزام أو المســاس بقاعــدة ألحقــت آثــارا ســلبية بمصالحهــا 
بمقتضــى أحــد الاتفاقــات المعنيــة. ومــن جهــة أخــرى الدولــة المدعــى عليهــا التــي يعتبــر ســلوكها أو تدابيرهــا محــل طعــن، 
لكونهــا خرقــت القواعــد والالتزامــات. وكل عضــو بالمنظمــة يعتبــر أنــه لــه مصلحــة فــي فــض النــزاع يمكنــه المشــاركة فــي 
الإجــراء شــرط انضمامــه منــذ مرحلــة المجموعــة الخاصــة. وحقــوق الأطــراف مــن الغيــر هــي حقيقــة محــدودة، لكــن يمكنهــا 
عــرض حججهــا القانونيــة بشــكل كامــل. وتبريــر ذلــك يكمــن فــي كــون كل قــرار يمكنــه التأثيــر بشــأن تفســير وتطبيــق أحــكام 
الاتفاقــات المعنيــة تجــاه كل الأعضــاء. ويمكــن مقارنــة دور تدخــل الأطــراف مــن الغيــر بالــدور الــذي تلعبــه الــدول أعضــاء 
المجموعــات الأوربيــة غيــر الأطــراف فــي نــزاع مــا، عندمــا تتدخــل أمــام محكمــة عــدل )لوكســمبورغ(، ولتدخــل الأطــراف 

مــن الغيــر أمــام محكمــة العــدل الدوليــة حيــث تعتبــر المصلحــة المباشــرة فــي حــل النــزاع شــرطا مســبقا.  

إن الوظيفــة الممنوحــة لهيئــة الاســتئناف -علــى غــرار المجموعــات الخاصــة - هــي بــا شــك القضــاء. فمهمتهــا هــي فــض 
ــاكي  ــذي يدعــي الش ــه، ال ــلوك المدعــى علي ــم س ــة أع ــر، أو بصف ــة التدابي ــر مطابق ــة لتقدي ــن أعضــاء المنظم ــات بي النزاع
بأنــه يشــكل خرقــا لالتــزام قانونــي ناجــم عــن اتفــاق. والقيــام بهــذه المهمــة يقتضــي تقييمــا موضوعيــا للوقائــع )مخصصــا 
للمجموعــات الخاصــة(، ينبغــي تأسيســه علــى القانــون الدولــي. وبعبــارة أخــرى، فموضــوع النــزاع هــو ادعــاء عضــو أن 
عضــوا آخــر لا تتطابــق تدابيــره مــع الالتــزام بموجــب اتفاقــات المنظمــة، أي أن خرقــا لقاعــدة مــن القانــون الدولــي وقــع أم لا. 
فالإجــراء يعالــج إذن مســائل شــرعية دوليــة )نــزاع الشــرعية( ولا يهــدف إلــى تقييــم ولا إلــى تعويــض أي ضــرر )كمــا هــو 
الحــال فــي التحكيــم بشــأن الاســتثمار أمــام CIRDI(. ويحــل بوســاطة - مــا يمكــن اعتبــاره- حكمــا إعلانيــا نموذجيــا للهيئــات 
القضائيــة الدوليــة، الــذي يحــدد مــن هــو الطــرف الــذي علــى صــواب، والطــرف الــذي علــى خطــأ. والإشــارة الصريحــة إلــى 
مرجعيــة القواعــد العرفيــة للتفســير فــي القانــون الدولــي العــام، فــي المــادة 3 النقطــة 2 مــن مذكــرة الاتفــاق، هــي أساســية فــي 
هــذا الصــدد: فبفضلهــا يمكــن تكييــف هيئــة الاســتئناف بـــ "محكمــة تنشــئ اجتهــادا قضائيــا" فــي النظــام الدولــي وبذلــك، فــإن 
الهيئــات القضائيــة الدوليــة تعتبرهــا كذلــك، أي كمصــادر احتياطيــة للقانــون الدولــي بمفهــوم المــادة 83 النقطــة 1 )د( مــن 

نظــام محكمــة العــدل الدوليــة.

ــة  ــياق، الممارس ــن الس ــرق بي ــا للف ــيما بتوضيحه ــدات، لا س ــير المعاه ــادئ تفس ــر لمب ــتئناف الكثي ــة الاس ــت هيئ ــد قدم ولق
اللاحقــة، والأعمــال التحضيريــة لمعاهــدة وظــروف إبرامهــا، طبقــا للمادتيــن 31 و32 مــن اتفاقيــة )فيينــا(. ومقاربــة هيئــة 
الاســتئناف بشــأن التفســير تختلــف عــن تلــك المتبعــة مــن كثيــر مــن الهيئــات القضائيــة الدوليــة، بالاهتمــام البالــغ الممنــوح 
ــة  ــن اتفاقي ــن 31 و32 م ــي المادتي ــة ف ــير المتضمن ــد التفس ــح لقواع ــي والصري ــوء المنهج ــدة، وباللج ــات المعاه لمصطلح
)فيينــا(، كمــا يشــهد عليــه الإلحــاح بشــأن التفســير النصــي والســياقي. وهــذه المقاربــة المنهجيــة لــم تســلم مــن النقــد كونهــا 
ضيقــة بشــكل كبيــر. ويمكــن تفســير حــذر هيئــة الاســتئناف، وترددهــا فــي الخــوض فــي تفســيرات جديــدة أو غائيــة، جزئيــا 

ــي. ــا القضائ ــاري والحصــري لاختصاصه ــع الاجب بالطاب

خاتمة:
ــر مــن المنظمــات  ــة بالنســبة للكثي ــر مألوف ــرى لنظــام فــض النزاعــات بالمنظمــة، هــي غي ــدة والكب إن هــذه الملامــح الجدي
والأنظمــة الدوليــة الأخــرى –إن لــم نقــل لهــا كلهــا- فالحــذر والتحديــد الذاتــي مــن هيئــة الاســتئناف فــي اســتعمال مختلــف 
قواعــد التفســير لالتزامــات الأعضــاء تبــدو مبــررة، بالنظــر إلــى الاختصــاص الإجبــاري والحصــري لهــا.  إن النطاق الواســع 
لتطبيــق الاتفاقــات التجاريــة متعــددة الأطــراف، وأهميــة وتنــوع الالتزامــات التــي تتضمنهــا، إضافــة إلــى مختلــف المصالــح 
التــي تقــود الــدول لتصبــح أعضــاء فــي المنظمــة، لا يمكنهــا ســوى تعزيــز الانشــغال بشــأن حيويــة النظــام، الــذي هــو فــي 
ــدة  ــاء المفاوضــات بشــأن أحــكام عدي ــاة أثن ــول الوســطى المتبن ــج عــن الحل "مصلحــة كل الأعضــاء")2)). إن الغمــوض النات
-وليــس فقــط بشــأن نقــاط تفصيليــة- والتفســيرات الوجاهيــة المعروضــة مــن أطــراف النــزاع أمــام هيئــة الاســتئناف، تبيــن 
أن الإجمــاع الحقيقــي حــول الأحــكام الأساســية هــو بــا شــك أضعــف ممــا يمكننــا اعتقــاده لأول وهلــة. فضــا عــن ذلــك فــإن 
مذكــرة الاتفــاق لا تســمح لهيئــة الاســتئناف -علــى غــرار المجموعــات الخاصــة- بالامتنــاع عــن الفصــل فــي قضايــا كهاتــه، 
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هيئة الاستئناف لدى آلية فض النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة

باللجــوء إلــى نتيجــة لعــدم الوضــوح، أو بإحالــة المســألة أمــام الهيــاكل السياســية بين-الحكوميــة)2)). هــذا الســياق يضاعــف 
مــن خطــر كــون حــل القضيــة غيــر مــرض، إذا لــم تكــن المنهجيــة التفســيرية لدعــم القــرار معتبــرة صحيحــة عمومــا، ليــس 
فقــط مــن الأعضــاء والمصالــح التجاريــة الخاصــة بهــا ولكــن أيضــا مــن المجموعــة القانونيــة. فنظــر المشــروعية الإجرائيــة 

والمنهجيــة للقــرارات تلعــب بصفــة هامــة فــي قبولهــا مــن طــرف الأعضــاء، بمــا فيهــا الطــرف المــدان.

ــات المنظمــة، هــو أيضــا مســألة حساســة مــن وجهــة نظــر عامــة.  ــج عــن اتفاق ــة النات ــد مــدى الالتزامــات القانوني إن تحدي
فآليــة فــض النزاعــات ليــس لهــا نظيــر فــي القطاعــات الأخــرى للقانــون والعلاقــات الدوليــة، والتــي يمكــن أن تثــور معهــا 
تداخــات نزاعيــة )خصوصــاً فــي ميــدان حمايــة البيئــة والمعاييــر الاجتماعيــة(، فالفــرع القضائــي للمنظمــة يمكــن أن يضطلع 
بوضــع حــدود اختصــاص المنظمــة فعليــا. كمــا يمكــن لنظــام فــض النزاعــات بالمنظمــة تحديــد خــط فصــل آخــر حســاس بيــن 
ــم الحــر  ــي التنظي ــدول الأعضــاء ف ــذي يرجــع لل ــن الاختصــاص ال ــددة الأطــراف المرتبطــة بالتجــارة وبي ــات متع الالتزام

للاحتياجــات والمصالــح علــى المســتوى الوطنــي أي الاختصــاص المعيــاري الوطنــي.     

إن الــدور المهــم جــدا الــذي حازتــه هيئــة الاســتئناف فــي تفســير الاتفاقــات - والــذي يتبايــن مــع النــدرة الشــديدة للتفســيرات 
الشــكلية مــن طــرف الأعضــاء فــي إطــار المجلــس العــام، كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 9 مــن اتفــاق مراكــش - يدعو للتســاؤل 
ــس المجموعــات  ــى عك ــي عل ــتئناف الت ــة الاس ــق هيئ ــض النزاعــات خصوصــا عــن طري حــول درجــة اســتقلالية نظــام ف
ــة الاســتئناف، مــن إرســاء  ــرّع اجتهــاد هيئ ــى لوجودهــا سَ ــاء الســنوات الأول ــي المنظمــة. فأثن ــم ف ــكل دائ الخاصــة هــي هي
ــا لاتخــاذ القــرار، أدرك  ــة التــي فرضتهــا وتيــرة النشــاط والطابــع الآلــي تقريب ســلطتها، ومــن خــال هــذه الســلطة المتنامي
ــتقلالية  ــات اس ــد ضمان ــو أح ــاب التدخــل السياســي ه ــذي أنشــؤوه. فغي ــد ال ــكل الجدي ــة الهي ــة ســريعا أهمي أعضــاء المنظم
ــه ليــس موجــودا بصفــة مســتقلة عــن المنظمــة فــي مجملهــا وعــن هياكلهــا السياســية.  ــة فــض النزاعــات. ولكن ونزاهــة آلي

فــدور المجموعــات الخاصــة وهيئــة الاســتئناف هــو فــي الأســاس مســاعدة هيــكل فــض النزاعــات فــي اتخــاذ القــرار. 

ينــدرج هــذا الــدور إذن مــن وجهــة شــكلية ومؤسســاتية فــي الاســتمرارية والتبعيــة المبدئيــة للهيــاكل السياســية.  رغــم كــون 
ــه  ــم التوصــل إلي ــلِّ ت ــم اللجــوء إليهــا إلا لتكريــس حَ ــي لا يت ــاكل الت ــة السياســية لهــذه الهي مــآل النزاعــات لا يخضــع للرقاب
تقريبــا. فمــن الناحيــة النظريــة يمكــن للأعضــاء أن يرفضــوا جماعيــا تقريــرا معينــا أو تبنــي تفســير للاتفاقــات يســمو علــى 
أي تفســير للاجتهــاد القضائــي يبــدو غيــر مناســب للأعضــاء. أمــا فــي الواقــع فــإن صعوبــة الحصــول علــى إجمــاع لمجمــل 
الأعضــاء حــول نــص مــن هــذا النــوع، واســتهجان اللجــوء إلــى التصويــت، حتــى وإن كان ذلــك ممكنــا نظريــا، مــن شــأنها 

تقليــص إمكانيــات تبنــي تفســيرات كهــذه. وبالمقابــل فــإن ســلطة الواقــع لحلــول الاجتهــاد القضائــي تتزايــد. 
وفــي بعــض القضايــا، فــإن وزن الاجتهــاد القضائــي قــد أثــر لدرجــة أن بعــض الأعضــاء لــم يتــرددوا فــي إظهــار انشــغالهم 
العميــق رســميا تجــاه تقاريــر هيئــة الاســتئناف التــي لــم تكــن معايناتهــا بالنســبة لهــم مؤسســة علــى نصــوص ســارية المفعــول، 
أو تشــكل حالــة تعســف فــي اســتعمال الســلطة. وفــي الحقيقــة فإنــه مــن المبالــغ فيــه إســناد مســؤولية هــذه الوضعيــة لهيئــات 
فــض النــزاع وحدهــا. فتعقيــد وحداثــة اتفاقــات المنظمــة، وعــدم انســجام بعــض القواعــد المعروضــة للتفســير وعديــد الثغــرات 
فــي مذكــرة الاتفــاق، تفســر: أن هيــاكل فــض النزاعــات وجــدت نفســها مجبــرة علــى ســد هــذه النقائــص النصيــة لتســهيل فــض 

عــادل وســريع وفعلــي للنزاعــات المعروضــة أمامهــا.  

ودون الخــوض فــي مســألة حــدود نظــام فــض النزاعــات بالمنظمــة، فإنــه ممــا لا يجــب إنــكاره أنــه كان يمكــن تفــادي جانــب 
مــن الجــدال، لــو أن الهيــاكل السياســية للمنظمــة قامــت بممارســة صلاحيتهــا العامــة فــي تبنــي تفســيرات لاتفاقــات المنظمــة 
ــى نظــام فــض النزاعــات فــي انتظــار مــا كانــت  ــم يتســرعوا فــي اللجــوء إل ــو أن الأعضــاء ل ــاق، ول ــل مذكــرة الاتف وتعدي

ستســفر عنــه المفاوضــات بشــأن تفســير بعــض القواعــد)2)). 
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Action Research Methodology as a Managerial Tool:  
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Abstract
The purpose of this paper is to contribute to a better understanding of action research methodology 
as a managerial tool.  A practical example was employed to explain the dynamic process of 
action research and its role in understanding a managerial problem: observe, reflect, plan, & 
act.  This paper argues that the implementation of this tool in organizations can be considered 
as a foundation for managerial problem solving.  Employing action research can facilitate the 
crafting of appropriate strategies and lead to highly desirable results, and thus three points 
should be recognized:  (1) the intention in a given situation is to get a deep understanding 
and to construct a social reality based on participants’ perceptions; (2) involving managers to 
help in understanding what might be done to improve the situation and what action should be 
implemented to overcome the problem; (3) implementing the recommended solutions (action), 
as well as repeating and evaluating the process is to be considered the cornerstone to improve 
an undesired situation.

Keywords: Action Research; Action Plans; Managerial Tool; Managerial Problem.

Introduction
Action research is an applied research methodology that can be used as a tool in the practice of 
management and “for bridging theory and practice in organization and management studies” 
(Bartels, 2012, p. 435).  It has always been used in situations where a deeper understanding of 
a given problem is needed, and where the input of participants is used to develop this deeper 
understanding.  Furthermore, action research has also been used as a research methodology by 
researchers in applied research studies to address social problems and to build knowledge.  Thus, 
the question of how do we know what we know; which was highlighted by Crotty (1998) can 
be the prerequisite for choosing an appropriate methodology for a given scenario or problem.  
In economics research, researchers’ subjectivity is normally unwelcomed and the doors are 
widely open for mathematical and statistical analysis.  However, due to the fact that academic 
disciplines “are not created equal”, problems are different as well, other ways of knowing can 
be utilized to reach a deep understanding of some phenomena.  

The purpose of this paper is to contribute to better understanding of action research methodology 
as a managerial tool.  This paper argues that the implementation of action research in organizations 
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can be considered as a foundation for managerial problem solving.  The significance of using 
action research as a managerial tool is to provide a rich understanding of a given problem 
and to potentially implement the right actions (strategies) to improve the situation.  In using 
this approach, understanding the perceptions of stakeholders who are linked to the problem 
is critical in the improvement process (Hinchey, 2008).  What can be unique in the use of 
action research is utilizing participants’ experiences and knowledge that could lead to a rich 
understanding in developing action plans needed to improve the situation. Another aim of this 
paper is to provide a practical explanation of action research methodology as a managerial tool 
to understand and overcome managerial problems in academic institutions.  This explanation 
requires, first, explaining the meaning and the models of action research; and then, providing a 
practical example that explains how action research can be practiced to understand and improve 
undesired situations.

Action Research as a Managerial Tool
The changing nature of the social environment has affected the way researchers construct 
meaning and knowledge to enhance development and growth.  According to McNiff and 
Whitehead (2001), it can be inappropriate to rely on objective-based truth in complex and 
changing societies.  They also added that this has encouraged researchers to adopt action 
research as a methodology to construct social realities.  Constructing truth which is based 
on people’s experiences and thoughts, according to Hinchey (2008), was encouraged to get 
deep understanding for the purpose of learning and development.  Hinchey’s argument was 
supported by McNiff and Whitehead, who added that reflecting people’s contradictions and 
their experiences into practice can lead to rich understanding.  Also, action research can be 
seen as an excellent research methodology due to its rich analysis and explanation of real-life 
problems (Avison, 1999).  One can assume that action research can be an appropriate managerial 
tool for understanding, improving, and overcoming problems in organizations.  Thus, “the key 
idea is that action research uses a scientific approach to study the resolution of important social 
or organizational issues together with those who experience these issues directly” (Coghlan, 
Shani, Roth, & Sloyan, 2014, p. 993).   

In addition, action research methodology can help in developing new theories of participants’ 
practice by critiquing some social phenomena, and by searching for solutions (Altrichter, Posch, 
& Somekh, 1993).  Action research has linked theories and practices and facilitated their ability to 
work together, and according to Carson (1990), “the turn toward interpretation is now an effort to 
re-ground our understandings in practice” (p. 172).  Also, action research as a tool for improvement 
and change has become a way of researching and constructing theories of practice (McNiff & 
Whitehead, 2001).  McNiff and Whitehead have also suggested that theories of practice that 
are already located in participants’ knowledge and thoughts can be created by using the process 
of self- evaluation, and that may lead to personal and social benefits. However, Avison (1999) 
highlighted the important issue of people having different perceptions, thoughts, and attitudes; 
that may change over time, which makes action research an appropriate tool to address difficulties. 

Action research has been extensively explained in literature, but this paper highlights action 
research as a managerial tool that can go beyond its methodological use.  The paper proposes 
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action research by making a link between three dimensions: an explanation of action research; 
an application of action research through providing a theoretical example; and an interpretation 
method for implementing the potential improvement plan.  While many studies have focused 
on the theoretical side of action research methodology, the focus of this paper is on the practical 
side of it.  A hypothetical example is proposed to help in clarifying the practical meaning of 
action research and to show how to implement action research cycles and its four stages as an 
improvement process, which might help those who would like to adopt this type of research 
methodology. 

The Meaning of Action Research
There are two explanations of action research which were provided by Costello (2011): first, 
“action research is an enquiry which is carried out in order to understand, to evaluate and 
then to change, in order to improve some … practice”; second, “Action research is a flexible 
spiral process which allows action (change, improvement) and research (understanding and 
knowledge) to be achieved at the same time” (p. 16).  Indeed, action research as a practical tool 
will be used to construct knowledge that is based on evidence generated from the collected data 
(Hinchey, 2008).  Also, analyzing the data and choosing a proper action will help in changing 
or improving the situation under study.  

From another point of view, action research “refer[s] to research that involves multiple 
stakeholders and intends to change … society at large” (Hinchey, 2008, p. 32).  Interestingly, 
action research does not have a standard model that should be followed (Hinchey, 2008).  
Whereas Creswell (2008) defined action research as an applied design which tries to understand 
some problems in order to develop solutions for these problems.  Also, action research can be 
defined as a collaborative work in which sharing information and experience can enhance quality 
(Hinchey, 2008).  Indeed, the collaboration and cooperation between the outside management 
consultants and the inside practitioners (subordinates) is important in increasing the quality of 
the improvement processes. The rationale behind this cooperation is that insiders may have 
deep understanding of the problems and conditions, and outsiders (managers) can help through 
their professional experience. 

Using action research to address a problem might be significant due to its processes of “reflection, 
planning, acting, observing, reflecting, and re-planning” (Carson, 1990, p.168).  These practical 
processes can allow action research to fit properly in both academic and business environments.  
Action research and its continuous processes can allow for the participating groups (subordinates) 
to work and share their experiences and thoughts, and allow the silent voices of subordinates to 
be heard (Hinchey, 2008).  Action research as a managerial tool allows insiders themselves to 
participate in all improvement processes in order to find the solutions for their own problems.  
Indeed, “we do need to consider the other people we work with truly as others and not merely 
as instruments on the way to producing preformed conclusions about what is good for them” 
(Carson, 1990, p. 172).  Further, action research is useful in allowing marginalized people 
(workers) to participate in order to improve their situation (Hinchey, 2008).  

Because of its nature, action research can produce a rich analysis of the problem by collecting 
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data from those who are living with the problem, having a deep understanding of the situation, 
and by allowing them to construct and implement a plan that fits with their needs.   Arguably, 
it is important to listen to those who have a weak voice in order to understand and explain an 
existing condition, and, indeed, to make a significant improvement for their daily life.  The 
adoption of action research allows for understanding a situation and underlining a proper action 
(strategy) that can be implemented to solve or improve the problem.

Action Research Models:  Practical and Emancipatory
The importance of action research can be seen through its goal of improving and changing a 
specific condition for one particular group, unit, or organizational department.  According to 
Carson (1990), action research can provide deep analysis and understanding of a problem in 
order to change and reform undesired conditions. Mejía-Villa and Alfaro-Tanco (2017) argued 
that action research “could be considered as an open innovation practice” (p. 192).  Whereas 
Hadfield (2012) has criticized the realities that are obtained from action research, and suggested 
that practitioners’ ontological views can affect their self-reflections and their interpretations 
which in turns affect the suggested solutions and action plans.  Thus, management should not 
ignore the importance of encouraging those who have a silent voice, as well as those who are 
unwilling to change the traditional way of doing things to be active practitioners.  

Practical action research. The importance of practical action research can be seen through the 
process of sharing with insider stakeholders the efforts to identify a specific internal or local 
problem and to explore with them the strategies to make the desired change (Hinchey, 2008).  
For example, insiders at academic institutions who have a full understanding of teaching and 
learning problems can give good explanation of their local educational problems.  At the same 
time, they can develop a plan for action in order to bring change and improvement.  This approach 
can encourage the collaboration between practitioners who have a different ontological stance, 
and can also create superior ideas, strategies, plans, and actions.

Emancipatory action research. The importance of emancipatory action research is shown 
by its speciality as a research for justice (Hinchey, 2008).  To reach social justice, according 
to Creswell (2008), the democratic practice was encouraged by empowering participants and 
treating them as equal.  Moreover, emancipatory action research can be used to change and 
improve the quality of individuals’ lives by making room for community stakeholders to 
participate in action research (Creswell, 2008; Hinchey, 2008).  Indeed, the growing idea of 
enabling insider stakeholders to interact with outsiders in a community can create a significant 
improvement for practitioners and for the whole community.  The positive effect of emancipatory 
action research in understanding and analyzing the elements that caused the problem have made 
it appropriate for various work environments.  At the same time, and according to Creswell 
(2008), the importance of involving all stakeholders can encourage the democratic practice and 
reduce the bureaucracy behaviour which might enhance the improvement and reform policy.  
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The Practical Example: Action Research as a Managerial Tool in
Academic Institutions
A practical example has been used to explore the procedures of action research in improving 
an undesired situation.  The practical example, ‘the role of financial aid in degree completion 
for female visible minority students at Maple Leaf University (MLU)’, involves the related 
stakeholders (e.g., students, administrators, donors, and outsiders’ consultants).  The declining 
graduation rate among female visible minority students has led to many questions and has 
ignited many debates at Maple Leaf University (pseudonyms).  Administrators at the university 
are interested in understanding the reasons behind this situation, how can they address it? And 
what might be done to improve the academic prospect of these students? Administrators at 
MLU suspect that students’ financial difficulties might be one major cause of this problem.  
Therefore, students’ affordability and accessibility at MLU became the main argument, and 
applied research was recommended to improve the undesired situation.

In this example, action research as a tool was employed to answer the question of what can 
be done to enhance degree completion and what actions (managerial strategies) should be 
implemented to avoid the problem.  At the same time, diversity of practitioners can help in 
planning and implementing a proper action that might improve the situation under study.  

Action Research and Participants
In Action research, solving a problem requires getting deep understanding by collaborating 
and cooperating among internal and external participants.  The collaboration between both 
participants and practitioners can produce rich information based on participants’ perceptions 
and interactions.  Mejía-Villa and Alfaro-Tanco (2017) categorized practitioners into two types: 
classic practitioners who focus on analyzing organizational problems; and practitioners who act 
as internals and have active role in both analyzing problems and finding solutions.  They all can 
work together and share their skills and knowledge in order to create a plan of action that may 
improve the undesired situation or solve a potential problem.  Protecting participants’ privacy 
rights and their personal information by using a secured place for meetings and discussions can 
provide a trusted environment for all participants.

To get reliable information and deep understanding, data will be collected from key stakeholders 
of the problem who are directly affected by it (Hinchey, 2008).  Listening to those who are 
already affected by the problem could also provide rich information and enhance the reliability 
of the suggested actions. Focus groups can be used as a method of data collection.  This method 
is defined by Creswell (2008) as “the process of collecting data through interviews with a group 
of people, typically four to six” (p. 226).  Also, the purpose of using focus groups is to bring 
people together to explore their perceptions and opinions regarding the problem under study 
(Hinchey, 2008).  The other purpose of using focus groups is to obtain a range of opinions 
and ideas to understand the diversity of participants’ perspectives, and to seek participants’ 
suggestions of alternative actions to be implemented (Bloomberg & Volpe, 2008). 

Discussing general points can be used as a suitable way to get additional information from 
participants (Hinchey, 2008).  It is understood that using open discussion can be useful in 
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collecting rich information and reaching deep understanding of the phenomenon.  Also, it 
allows the group of participants to speak freely about any related issues.  Furthermore, recording 
the collected data on audio and videotapes could be used to enhance the credibility, to avoid 
missing information, and to capture the participants’ experiences through their own words 
(Creswell, 2008).  At the same time, strong facilitation skills are required and might be helpful 
in managing the conversations (Creswell, 2008).  The academic institution (MLU) appoints 
practicing managers to handle the project, and their role as facilitators allows all participants 
to talk freely by giving them enough time to participate, and also to prevent any one individual 
from dominating the conversation.  

Contradictions in Action Research
In action research, participants’ observations, experiences, and believes are playing an important 
role in constructing the plan and the action (Hinchey, 2008).  At the same time, one finds it hard 
to ignore how participation managers’ ontological stances may affect their interpretations and 
self-reflection.  Therefore, ontological diversity among managers and participants, according 
to Hadfield (2012), may create such a conflict.  This ontological contradiction can create an 
opportunity to challenge and critique own and other practitioners’ reflections, and that may 
allow for reinterpretation.  Arguably, managers’ ontological contradictions may support the 
purpose of action research which is ‘rich understanding’.  At the same time, a rich understanding 
of the problem can help in making the right interpretations and in proposing acceptable plans 
and actions.  

The Dynamic Process of Action Research
The process of action research was explained by Hinchey (2008) and includes: 1) identifying 
the problem; 2) collecting and analyzing data from subordinates; 3) implementing the action 
(strategy); 4) evaluating the action by re-collecting and analyzing data and repeating the action 
research process.  This continuous improvement in action research can improve and change the 
conditions under study (Hinchey, 2008).  This cyclical process is important for improvement and 
it represents a positive compound effect due to its continuous cycle.  Moreover, this movement 
effect was confirmed by Carson (1990) who stated that action research is a proper tool due to 
its process of jointly working of “reflection, planning, acting, observing, reflecting, and re-
planning” (p.168).  

However, action research has flexible processes that can be used to explain and solve the MLU 
expected problem.  Therefore, the one cycle of action research (the four processes) can be 
summarized by the following: 
1.	 Observe: observing the problem, describing it (identifying the situation that needs to be 

changed or improved). 
2.	 Reflect: collecting the information (data) from participants and analyzing it.  All participants’ 

discussions and responses might be recorded in both video and audiotapes.
3.	 Plan: planning to act in order to find the proper action that needs to be implemented to 

improve the situation.  
4.	 Act: implementing and reviewing the change.  
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In general, there is a need for more than one cycle to improve the undesired situation by 
repeating the four processes of observing the change, re-reflecting, re-planning, and re-acting.  
Employing several cycles of action research will allow researchers and practicing managers to 
test, retest the data and to evaluate the reliability of the suggested and implemented solutions.
On the other hand, and according to Costello (2011), action research process has eight stages 
to improve the situation under study.  Stage 1 and 2 can identify and describe the problem.  In 
stage 3, a manager can collect and report participants’ responses to specific related discussion 
points (e.g. discussing the reasons behind the declining graduation rate among female visible 
minority students; discussing the role of financial aid in enhancing degree completion).   In 
stage 4, a manager can review, then analyze the data and can write a brief summary of the 
findings.  The manager’s interpretations will be discussed with all participants in order to get 
their feedback and find a proper action.  The discussion point (e.g., discussing all other options 
that might enhance graduation rates) can be explained by stage 5.  In stage 5, participants can 
suggest and introduce a proper action of change.  A manager will monitor the change in stage 
6, analyze the data after implementation in stage 7, and review the change and propose the next 
step in stage 8 (Costello, 2011, p. 21). 

Action Research Cycles:  MLU as a Hypothetical Example 

The First Cycle (Baseline data before any intervention):
1.	 Planning:  explore the problem of why the graduation rate is low among female visible 

minority students at MLU.  Because improving and changing this problem requires getting 
deep understanding, a manager needs to start by discussing the problem with those who are 
concerned about the situation and those who are interested in sharing their experiences and 
perceptions.  

2.	 Acting:  MLU has offered $100 gift card for female visible minority students who agree 
to participate in focus group meetings.  Donors and consultants have been contacted by 
academic vice-principal office at MLU, and they have agreed to participate. 

3.	 Observing:  bringing people together (all participants) in order to collect the baseline data 
(information about the status quo) by discussing three general points (Discussing the reasons 
behind declining graduation rate among female visible minority students; discussing the 
role of financial aid in enhancing degree completion; discussing the other options that 
might be considered to enhance graduation rate) with each cohort group, and exploring 
participants’ perceptions and feelings about the problem.  

4.	 Reflecting:  analyzing the collected information (data analysis) by using recorded data 
(video-audiotapes) and a manager’s observations and own field notes. 

The Second Cycle (Collecting Data after the First Intervention): 
1.	 Planning:  Discussing a manager’s interpretation and listening to participants’ points of 

view and their feedback.  It is also important at this stage to discuss the proper plan of 
action that might be implemented to improve the situation and one expected plan of action 
could be a textbooks allowance of $500.00 for each focus group participating student. 

2.	 Acting:  creating the first change by implementing the textbooks allowance that will be 
funded by the donors. 
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3.	 Observing:  monitoring the change after the implementation and collecting data about 
the first change through discussing and listening to participants’ perceptions.  After the 
implementation, it is important to collect new information (data) by discussing the three 
general points that were mentioned above. 

4.	 Reflecting:  analyzing the collected data and creating the potential interpretation. 

The Third Cycle:
1.	 Planning:  discussing researcher’s interpretation and getting feedback from participants. At 

this stage, it is possible to discuss a new plan of action if necessary.
2.	 Acting:  introducing and implementing a new action plan that might improve the situation 

or solve the problem.  It is possible to implement a new action plan of daycare allowance 
for those who have children under 7 years old.  Introducing such social plan of action might 
help in improving the situation.

3.	 Observing:  monitoring the change by collecting new data from participants.
4.	 Reflecting:  analyzing the collected data and discussing the researcher’s interpretation with 

research participants and also getting a peer feedback.  At this stage, drawing the conclusion 
from the analyzed data and sharing the results with MLU administration office could be the 
final step in this problem-solving process through the use of action research.   

How to Organize the Collected Data at MLU
Data analysis will start after each round of data collection.  Organizing the raw data is essential 
before analyzing it, so the manager can follow two steps to label the data and to transform 
it into transcribed forms.  The MLU managers should accurately transcribe the audio and 
videotapes of data into a written form as the first step in the analysis process.  At the same 
time, managers need to check with participants the preciseness of the transcribed data, and 
get their feedback. In addition, the managers should start analyzing these transcribed (written) 
data by reviewing it and writing some notes and summaries.  According to Hinchey (2008), 
reviewing these summaries by creating such index can help in comparing and organizing the 
data.  Moreover, a report of research findings will be written directly when data analysis is 
completed.  Coding and categorizing all participants’ responses should also be employed to make 
managers’ interpretations more reliable.  Indeed, categorizing and sorting the collected data can 
be useful in managing and interpreting the collected information.  Coding and categorizing of 
the first cycle can be seen in Appendix A.  The second and third cycles will have own codes and 
categories, but will be similar to those in the first cycle (please see appendix A for more details 
about coding and categorizing).   

Limitations and Conclusion
The purpose of employing this methodology is to contribute to a better understanding of a 
given problem. The implementation of action research in public or private organizations can 
support their development and change. “Action research generated considerable knowledge 
and understanding of the process of managing change” (Somekh, 2005, p. 125). This type of 
practical methodology helps both leaders and subordinates as change agents to improve their 
organizations.  Adesi, Owusu-Manu, and Badu (2015) argued that action research methodology 
results could also be applied by organizations to improve their services.  Proposing training on 
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how to use action research is essential to understand the process of development, and can help 
in explaining the philosophy of action research.  The philosophy is based on the collaboration 
and participation among organization’s stakeholders to identify the need for change and how it 
can be implemented.  

For future research opportunities, this paper recommends that action research could be 
implemented successfully if both business organizations, as community partners, and academic 
institutions work together.  Collaboration among them serves the purpose of improving 
strategies, and understanding the needed skills that potential graduates should have.  Allowing 
people to engage regardless of their positions, power, or perceptions can also help in improving 
academic programs to match market needs.  Also, the paper suggests that public and private 
organizations need to use action research extensively as a continuing process of change and as 
a tool for knowledge development.      

On the other hand, the subjectivity of interpretations can be seen as the first limitation in the 
use of action research.  To avoid this limitation, managers could employ the following: 1) using 
audio-videotapes to correctly transcribe the recorded data.  Using audio-videotapes will allow 
managers to watch and listen carefully to participants’ perceptions.  This type of recording can 
reduce the subjectivity of interpretation when this recorded data is transcribed into a written form; 
2) Using field notes to document unusual events which cannot be captured by audio-videotapes 
during the discussion.  Using field notes will allow managers to monitor participants’ self-
reflections and their subjectivity; 3) using general discussion points to facilitate the discussion 
and to reduce any possibilities that may influence participants’ reflections.
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Appendix A
Coding and categorizing all participants’ responses can be employed to make managers’ 
interpretations more reliable.  Colours, numbers, and symbols can be used to code the data 
(e.g.  20 Female Visible Minority Students (F1, F2, …, F20); 5 Donors (D1, D2, …, D5); 5 
Administrators (A1, A2, …, A5);  5 Consultants (CO1, CO2, …, CO5); Focus groups (FG);  3 
Cycles of action research (C1, C2, C3)). 

1- First Female Visible Minority Student. Focus Groups. Cycle #1 (F1FGC1)
1-  First Donor. Focus Groups. Cycle # 1 (D1FGC1)
1-  First Administrator.  Focus Groups. Cycle # 1 (A1FGC1)
1-  First Consultant. Focus Groups. Cycle # 1 (CO1FGC1)

 
Data collection focused on these three discussion points: 
1.	 Discussing the reasons behind declining graduation rate among female visible minority 

students; 
2.	 Discussing the role of financial aid in enhancing degree completion; 
3.	 Discussing the other options that might be considered to enhance graduation rate) with each 

cohort group, and exploring participants’ perceptions and feelings about the problem.  

The collected data will be categorized by identifying each category before sorting it (Hinchey, 
2008).  These categories, for example, can be identified as: 
a)	 Unambiguous meaning (e. g., express a point clearly, express an opinion and preferences 

clearly); 
b)	 Attainable and not attainable plan (e. g, give appropriate plans and strategies of intervention 

to enhance the situation; 
c)	 Participants’ emotions and feelings about their suggested actions (e. g, give a reason, give 

many reasons, give own experience to support his/her argument).  

A report of research findings will be written directly when data analysis is completed.  Coding 
and categorizing of the first cycle can be seen in the following tables.  The second and third 
cycles will have own codes and categories, but will be similar to those in the first cycle.   
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Table 1.a. The first cycle:  Comparing and Organizing the Data

The First Cycle  (C1) First Discussion Point

 Research Participants

Discussing the reasons behind declining graduation 
rate among female visible minority students

Give a 
reason

 Give 
many 

reasons

Give own 
experience to 

support his/her 
argument

Research-
er's Field 

Notes

 5 Administrators (A)
Administrator number one. Focus 

groups. Cycle # 1 (A1FGC1)
A2FGC1
A3FGC1
A4FGC1
A5FGC1

 20 Female visible minority students 
(F), focus groups participants (FG)

Female visible minority student 
number one, focus group, Cycle one 

(F1FGC1)
F2FGC1
F3FGC1

…
F20FGC1

 5 Donors (D)
Donor number one. Focus groups. 

Cycle # 1 (D1FGC1)
D2FGC1
D3FGC1
D4FGC1
D5FGC1

 5 Consultants (CO)
Consultant number one. Focus 
groups. Cycle # 1 (CO1FGC1)

CO2FGC1
CO3FGC1
CO4FGC1
CO5FGC1
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Table 1.b. The first cycle:  Comparing and Organizing the Data
 

The First Cycle  (C1) Second Discussion Point

 Research Participants

Discussing the role of financial aid in enhancing 
degree completion

Ambiguous 
Explanation

Unambiguous 
Explanation

Researcher's 
Field Notes

 5 Administrators (A)
Administrator number one. Focus 

groups. Cycle # 1 (A1FGC1)
A2FGC1
A3FGC1
A4FGC1
A5FGC1

 20 Female visible minority students 
(F), focus groups participants (FG)

Female visible minority student 
number one, focus group, Cycle one 

(F1FGC1)
F2FGC1
F3FGC1

…
F20FGC1

 5 Donors (D)
Donor number one. Focus groups. 

Cycle # 1 (D1FGC1)
D2FGC1
D3FGC1
D4FGC1
D5FGC1

 5 Consultants (CO)
Consultant number one. Focus 
groups. Cycle # 1 (CO1FGC1)

CO2FGC1
CO3FGC1
CO4FGC1
CO5FGC1
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Table 1.c. The first cycle:  Comparing and Organizing the Data

The First Cycle  (C1) Third Discussion Point

 Research Participants

Discussing the role of financial aid in enhancing 
degree completion

Attainable plan 
 Not attainable 

plan 
Researcher's 
Field Notes

 5 Administrators (A)
Administrator number one. Focus 

groups. Cycle # 1 (A1FGC1)
A2FGC1
A3FGC1
A4FGC1
A5FGC1

 20 Female visible minority students 
(F), focus groups participants(FG)

Female visible minority student 
number one, focus group, Cycle one 

(F1FGC1)
F2FGC1
F3FGC1

…
F20FGC1

 5 Donors (D)
Donor number one. Focus groups. 

Cycle # 1 (D1FGC1)
D2FGC1
D3FGC1
D4FGC1
D5FGC1

 5 Consultants (CO)
Consultant number one. Focus 
groups. Cycle # 1 (CO1FGC1)

CO2FGC1
CO3FGC1
CO4FGC1
CO5FGC1
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Abstract
Distinguishing between the proceedings of the confinement on the nominal shares and bearer 
shares that is stated in the federal civil proceedings law number 11 of 1992 is useless. This is 
because of the issuance of the new federal commercial companies law number 2 of 2015 that 
includes nominative shares as the only shares to be confined according to the proceedings that are 
held for a particular confinement of the debtor's property with others (protective confinement). 
This kind of confinement supposes the existence of three parties: the first party is the distrainer 
creditor, the second party is the execution debtor shareholder, and the third party is the garnishee 
that is the company that exports the shares and the stock market where the shares are circulated. 
The nominative shares' confinement proceedings start by an announcement for the company that 
exports the shares and the stock market where the shares are circulated, then the confinement is 
announced for the execution debtor shareholder. In the confinement notification, the garnishee is 
asked for presenting a report of his debt of the debtor. If he does not do that, the garnishee shall 
be a subject for the legal penalty which imposes him to pay the debt. Signing the confinement 
leads the shares ad their attachments (the profits) to be under the control of a specific legal system 
according to which the confined shares and their profits' property stays for the shareholder. 
However, the shareholder has a constrained authority on the confined shares and the profits.

Keywords: Protective Confinement; nominative shares; Civil proceedings law; Commercial 
companies' law.

Introduction
It is known that the shares issued by the public shareholding company are the main traded 
commodity in the capital market. The shares stand as a title for their owner and they give him 
the right to earn his part of the benefits the company makes, to earn his part of the net assets of 
the company when it is liquidated, and to earn other rights in the public shareholding company.
The shares owned by the shareholder in the shareholding company go under the public guarantee 
for the creditors; shares have a cash value defined by the market value of the share. This makes 
the shares subject to execution by force in order to pay a particular debt when the conditions 
that are stipulated by the legislator are fully met. 
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The execution by force – execution by expropriation - is the most complicated way of the 
execution because the procedures that organize this type of execution go through various 
stages. In case the direct execution and the financial and physical compulsion do not work to 
make the debtor fulfill his obligation, this obligation turns into an amount of money- financial 
reimbursement- that is defined by the judiciary. In addition, if the obligation is an amount of 
money then the execution in this case and in the previously mentioned case is done by seizing 
the debtor's property in order to start the execution upon and to sell them to fulfill the creditor's 
rights. 

Despite the fact that the Article 290 of the Emirati Federal Civil Procedures Law no. 11 of 1992, 
as modified by the law no. 10 of 2014 (hereinafter: the Civil Procedures Law), distinguishes 
between the procedures of seizure of  nominal shares and bearer shares as each type has its own 
way of seizure that suits its nature. This distinction does not have an importance anymore under 
the new Emirati Federal Commercial Company Law no. 2 of 2015 (hereinafter: the Company 
Law) as Article (208) of it allows issuing the nominal shares only. Consequently, there shall be 
no need to explain the seizure system on the bearer shares. 

According to Article 290/2 of the Civil Procedures Law, the nominal shares shall be seized in 
the way in which seizure of the property the debtor has with others (protective seizure) and 
this includes seizing the property's benefits till they are sold. This measurement is held because 
the nominal shares represent rights that shall not be merged within the same document that 
approves them. The shares shall not be transferred by the physical transference of the document 
employing them or by endorsement thereof only. Rather, the shares are seized in the share 
register and in the Financial Market where the shares of the company are listed(1). 

The system of precautionary attachment of the shares raises a lot of questions about the nature of 
the shares and the conditions of the right of the precautionary attachment of the shares, so what 
are these conditions? What are the procedures of the precautionary attachment of the shares? 
Are these procedures distinctive? And what are the impacts of the precautionary attachment of 
the shares?

To answer these questions, the research follows a descriptive analytical approach. This means 
that it clarifies and analyze the legal rules that deal with the mechanism of the precautionary 
attachment of the nominal shares in the Emirati legislation. The research aims to show to which 
extent these legal rules are in line with the nature of the commercial transactions that have 
flexible procedures. The research is divided into the following themes:

Theme One: The conditions of the right of the precautionary attachment of the shares.

Theme Two: The procedures of the precautionary attachment of the shares.

Theme Three: The impacts of the precautionary attachment of the shares. 

1-	 Article (216) of the company law.
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Theme One

The conditions of the right of the precautionary attachment of the shares

Taken that the protective seizure has the same impacts of the executive seizure, the legislator 
puts two conditions for making the protective seizure(2): the first one is related to the creditor's 
right for which seizure is made (the first topic) and the second one is related to the condition 
of getting a permission for making the seizure (the second topic).

Topic One
the creditor's right for which seizure is made

In the first place, the creditor's right shall be an amount of money, so the protective seizure 
shall not be signed to make the debtor do a job(3). In the second place, the creditor's right for 
which seizure is made shall meet the same conditions that shall be met in the executive seizure, 
namely: certain, due and specific i.e. of a particular amount. 

These three descriptions have another form in case of the protective seizure(4). 

First: the creditor's right for which seizure is made shall be certain
There is no difficulty for meeting the condition of certainty if the seizure is made based on 
an executive bond. Generally, the right is certain if it is confirmed and undisputable(5). This 
condition does not mean that the debtor shall not dispute the debt; however, it means that 
its existence shall not be seriously disputable and the creditor shall have the evidence of its 
existence(6). 

If the person who asks for the protective seizure does not have an executive bond, there shall be 
a permission for making the seizure. For the judge to allow making the seizure, the right of the 
person who asks for the seizure shall be certain. This does not mean that it shall exist or it shall 
be undisputable, it means that there shall be an obvious reason for its existence in the debtor's 
responsibility. The judge who is asked to release a permission does not rule in the subject of the 
existence of the right, he seeks the apparent existence of the right and the final result does not 
restrict the judge later(7). 

Accordingly, if a serious dispute falls over the existence of the right before the judge who is 

2-	 Dr. Fathi Wali: the mandatory execution in the commercial and civil articles, The Arab Nahda House, 1995, 
provision 141 and what comes after it.

3-	 Dr. Fathi Wali: the previous source, provision 142.

4-	 Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar: the execution principles, The Arab Nahda House,the fourth edition, 
1974, provision 199.

5-	 Dr. Amina Alnimer: the procedures law (the third book) Alma'rif institution in Alexandria, 1982, provision 
174.

6-	 Ibid.

7-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 143, Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar: previous source.
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asked to release the seizure permission, he shall refuse to release the seizure permission because 
of the absence of the condition of existence(8). 

Second: the creditor's right for which seizure is made shall be due
This means that the right shall not be a subject to possibility or related to a particular description(9).  
The creditor's right shall be due; if it is delayed the execution process shall not be conducted 
before the due date. This is logical because if the right is not due, it shall not be asked for since 
this action deprives the debtor from the previously set due date. Accordingly, there shall not 
be an execution based on a rule that gives the debtor additional time to pay the debt based on 
Article 359 of the civil transactions law. 

Third: the creditor's right for which seizure is made shall be specific, i.e. of a particular 
amount
Concerning this condition, it shows that the legislator mitigates the conditions of the right that 
shall be protectively seized. The right does not necessarily have to be accurately defined as in 
the case of the executive seizure, it is enough for the right to have an initial particular amount 
that is defined by the judge who releases the permission of the seizure. Whenever the right does 
not have a particular allocated amount, there is a need–to sign the seizure- to earn a permission 
from the judge in order to give a temporal estimation for the right(10). 

The reason of allowing the making of the protective seizure without waiting the allocation of 
the creditor's right in a final way is to avoid trafficking the debtor's money during this time. And 
the reason of requiring the temporal estimation of the creditor's right is to give the opportunity 
to use the methods that are organized by the legislator to decrease the total effect of the seizure. 
It aims to achieve balance between the value of the creditor's right and the value of the debtor's 
seized property(11). 

Article 254/2 of the Civil Procedures Law, as modified by the law no. 10/2014, and the last part 
of Article 258 thereof stipulate that the judge of immediate things shall order the seizure when 
the creditor has a judgment that entails a debt of a specific amount, the judgment itself shall not 
be an executive one.

Topic Two
Getting a permission to make the seizure

First: the necessity of getting a permission to make the seizure
To protect the debtor from signing the precautionary attachment of his shares without a reason, 

8-	 Ibid.

9-	 Dr. Ashour Mabrouk: a brief in execution in the current procedures law, The Arab Nahda house, the second 
edition, 2004, provision 421.

10-	 Dr. Ahmad Hindi, Dr. Ahmad Khalil: the mandatory execution law, the university publishing house, 1999, p. 
420.

11-	 Dr. Fathi Wali: previous source. Provision 175. Dr.Ashour Mabrouk: The mandatory execution in the Emi-
rati law, UAE University publishing, 1996, provision 383.
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Articles 254/1, 258 of the Civil Procedures Law require the issuance of a permission from the 
judiciary to make the seizure if the creditor does not own an executive bond or if his debt is not 
specified in mount.

There is a necessity to distinguish between two cases: If the creditor has an executive bond, the 
protective seizure shall be signed without a permission provided that the bond employs a debt 
of a specific amount. If the creditor does not have an executive bond, however, he shall gain a 
permission from the judiciary to make the protective seizure.

This is justified based on the fact that the party that owns the whole (i.e. the executive seizure) 
shall have the less (i.e. the protective seizure)(12). Furthermore, the creditor who has an executive 
bond may prefer a protective seizure because it contains the element of surprise for the debtor 
in order to avoid the risk of not hiding or trafficking the money of the debtor(13). 

The Emirati legislator requires gaining a permission from the judiciary to sing the protective 
seizure in the case of the absence of the executive bond even if the person who requests the 
seizure has a non-executive sentence with a fixed debt of a specific amount (Article 254/2 of 
the Civil Procedures Law as modified by the Law no. 10/2014). This would be the case when 
the creditor has a sentence from the court of first instance and the sentence is still subject to an 
appeal and not described as an urgent executing one, or when the creditor has an executable 
sentence but another sentence is issued and cancels its execution.

Second: Jurisdiction entitled to release the permission for the protective seizure
The judge of the urgent issues is the one competent for releasing the permission of the seizure 
on what the debtor's owns with others, i.e. the company (Article 258 of the Civil Procedures 
Law).  The request of  getting the permission is a temporary, urgent request that does not affect 
the origin of the right(14). 

In case the creditor's right for which seizure is requested is subject to a lawsuit before the 
competent court, it is allowed to request the protective seizure from this court (Articles 252/1, 
254/3 of the Civil Procedures Law). The seizure request is related to the right claimed(15).  

However, the jurisdiction is held for the judge in whose department the money that is to be 
signed for seizure exist.
   

12-	 Dr. Ashour Mabrouk: Alwaseet in execution, previous source, provision 425. Dr.Mohammad Noor Shehata: 
the mandatory execution in UAE, Dubai Police academy, the second edition, no year of publication, provi-
sion 229.

13-	 Dr. Mahmoud Hashim: the rules of the mandatory seizure and its procedures in the procedures law, Abu 
Almajd publishing house, the second edition, 1991, p. 288.

14-	 Dubai cassation, June 2004, the group of rules, number 15, number188, p.1263, rights impugn, Dr. Ali Ab-
dulhameed Turki: the explaination of the mandatory execution procedures under the law of the federal civil 
proceedings number 11 of 1992, the Arab Nahda house, the first edition, 2009, provision 450.

15-	 Dubai cassation, impugn number 163 of 1989, the group of rules, number 1, number 2, p. 261. Dr. Ali Ab-
dulhameed Turki: previous source.
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Third: The proceedings of getting the permission
According to Articles 253, 254/1, 258 of the Civil Procedures Law, requesting the permission 
of making the protective seizure are the same like the orders proceedings on the pleas that are 
mentioned in Articles 140 & 141 thereof. The plea should include the required information in 
the pleas orders in general in addition to requesting the permission for making the protective 
seizure and the information that is specified in this request. The plea shall be reasoned and it 
shall include a complete explanation of the shares that are requested to be seized.

Fourth: The judge's authority issuing the permission:
The judge who is competent to release the permission for making the protective seizure has the 
authorities of the judge of urgent matters in releasing the plea orders; he has a wide discretionary 
authority in releasing the seizure permission(16).  

The judge has the right to refuse the request if it appears that the creditor's right does not exist 
or it is not due or if the person who asks for the protective seizure is ill-intentioned and he wants 
to cause a damage the debtor(17). The judge has the right to order making the protective seizure 
for part of the debts only, i.e. those meeting all the conditions.  He can also order the protective 
seizure under the condition of imposing the debtor to pay part of the debts before the seizure 
process and to give him a specific time to pay the whole debt. The judge may order the creditor 
to submit a guarantee(18), he may as well put any other condition as long as the condition does 
not violate any text or legal principle(19). 

Unlike the general rules of issuing the orders on the pleas without hearing the litigants, the judge 
may - before issuing the order of making the protective seizure - make a brief investigation to 
be persuaded to issue his order if he finds the documents the creditor provides with the request 
lacking (Article 254/1 of the Civil Procedures Law).    

In all cases, and before responding to the protective attachment request, the judge has the right 
to ask upon information, evidences or depositions that are proven by the oath if he deems 
necessary (Article 252/4 of the Civil Procedures Law). According to Article 140/2 of the Civil 
Procedures Law, the judge is not bound to give the reasons upon which he takes his decision 
concerning releasing the permission or not as long as this decision does not violate an order that 
is issued before in the same subject matter(20). 

It should finally be noted that the judge has no discretionary power if the judgment the creditor 

16-	 Dubai cassation, June the 6th, 2004, the group of rules, number 15, number 188, p. 1263, Dubai Cassation, 
April 21st 2008, impugn number 198 of 2007, Dubai cassation, June the 4th, 2006, the group of rules, num-
ber 17, number 151, p. 1047.

17-	 Dr. Fathi Alwali: the previous source, provision 153, Dr. Ahmad Abu Alwafa: the execution procedures in 
the civil and commercial articles, Alma'rif institution in Alexandria, the second edition, 1971, provision 212.

18-	 Dubai cassation, June 10th, 1993, the group of rules, number 4, number 109, rights impugn number 71 of 
1993.

19-	 Dr. Fathi Wali: previous source, Dr. Ahmad Abu Alwafa: Previous source.

20-	 Dr. Amina Alnimer: previous source, provision 416.
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has entails a fixed amount of money, the judge shall order the protective seizure (Articles 254/2 
& 258 of the Civil Procedures Law)(21).  

Fifth: Authoritative order issued by judge and complains of:
The order of making the protective seizure issued by the judge is a timely verdict that is issued 
in a plea, then it can be enforced urgently by the power of law despite the ability of grievance 
or the grievance itself. It shall also be considered void if it is not presented for execution within 
thirty days of its issuance(22). 

The grievance is made based on the general rules in the orders on the pleas (Article 141/1 of the 
Civil Procedures Law). It is allowed to raise the grievance in the claim on the seizure's validity, 
in any stage of the claim and that occurs by the proceedings by which the provisional orders are 
raised (Article 141/3 of the Civil Procedures Law)(23).  

The grievance rules either the support of the order, the modification of the order, or the 
cancellation of it. This ruling is a subject to appeal using the normal ways of appeal (Article 
141/4 of the Civil Procedures Law).

Theme Two

The procedures of the protective seizure of shares

As previously mentioned, the shares are seized according to the system of seizing the debtor's 
property that others have. This type of seizure involves three types of people: the first is the 
creditor who requests the seizure procedures, the second is the debtor (i.e. the shareholder), and 
the third is the company that issues the shares and the stock market in which the company is 
listed (hereinafter: the other party with whom the shares are seized). Seizure of what the debtor 
has with others goes through two stages: it starts as protective seizure and, then, it moves to be 
executive seizure. 

The procedures of seizing the shares start by a notice of seizing the debtor's shares to be sent to 
the other party with whom the shares are seized (the first topic), then the seizure is informed to 
the shareholder in a specific time (the second topic). As the other party with whom the shares 
are seized (the company and the stock market) is responsible for reporting the debtor's property, 
it shall do this or it shall be a subject to the legal penalty (the third topic). 

21-	 Dubai cassation, March 19th, 2006, civil impugn number 288 of 2005, the group of rules, number 17, num-
ber 76, p.517.

22-	 Dr. Ashour Mabrouk: the mandatory execution in the Emirati law, a previous source, provision 391.

23-	 Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provision 213.
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Topic One
Notice of seizure to the other party with whom the shares are seized (the 
company and the stock market

According to Article 259 of the Civil Procedures Law, seizing the debtor's right with others 
occurs upon an order that is signed by the judge and totified the other party (the company and 
the stock market). This notice shall not be preceded by a request to the debtor to pay or a notice 
to him of the executive document if it exists. This seizure shall not also be preceded by a request 
to the third party (the company and the stock market) to pay(24). This notice of seizure shall be 
summoned by the execution officer. It shall include the following information:

[1]	 Definition of the original amount of the debt and the expenses for which shares are seized: 
it shall have a specific amount of money either temporarily or permanently. This is in the 
interest of the other part (the company and the stock market); it enables him to figure out 
the amount of money that shall be deposited in the court's safe in case he wants to cancel 
the seizure. He also shall be notified of the amount of money he shall pay if he violates his 
commitment for the seizure by paying the debtor (the shareholder)(25). It is also beneficial 
for defining the court competent to deal with the claim of the seizure evidence in the cases 
where this claim shall be raised(26). 

[2]	 Definition of the seized shares in an absolute way and ordering the other party (the company 
and the stock market) not to pay the debtor (the shareholder) or to deliver the shares to him. 
Accordingly, the other party is officially notified not to pay to the shareholder, and if he 
pays despite of that, he shall pay again(27). 

 [3]	Number of the file or claim of seizure and the creditor's name and his domicile or the place 
where he works. In case he does not have a domicile or a place of work in the country, he 
should specify a chosen domicile in the district of the court where the execution happens. 
In case the right for which seizure is made is claimed before a court and the seizure order 
is issued from this court, the number of the claim shall be revealed. In case the seizure is 
conducted based on an order that is issued by the immediate issues' judge, the number of 
the request of seizure shall be revealed(28).  

[4]	 Ordering the other party (the company and the stock market) to report to the court the 
property the debtor has with him and to inform the court that the order of seizure is executed 
within fourteen days from notice.

24-	 Dr. Fathi Wali: previous source. Provision 164.

25-	 the previous source: Dr. Amina Alnimer: provision 334.

26-	 Dr. Azmi Abdulfattah: the rules of the mandatory seizure in the procedures law, The Arab Nahda house, 
1998, p. 503.

27-	 Dr. Azmi Abdulfattah, previous source, p. 504.

28-	 Dr. Abdulfattah Mubarak: a brief in the mandatory execution in the UAE, Ithra' for distribution and publish-
ing (Jordan), first edition, 2010, p. 185.
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If the seizure order does not include the data mentioned in the first and second provisions, the 
seizure is void and each one who has an interest can assert this voidance (Article 260 of the 
Civil Procedures Law).  Failure of the statement of the chosen domicile of the creditor shall not 
annul the notice of the seizure; it can rather be notified of all papers relating to the seizure in 
accordance with Article 8/8 of the Civil Procedures Law. Finally, ignoring the fourth statement 
does not cause any voidance of the notice. Instead, it results in making the third party not 
committed to report. In this case, the third party shall be ordered to report by a separate notice(29).  

With regard to the way of notice of the seizure for the third part, it shall happen according to the 
general rules of summon mentioned in Articles 8 and 9 of the Civil Procedures Law. 

Topic Two
Notifying the debtor (the shareholder) of the seizure

The seizure is made and its effects appear at the moment of notifing the seizure order on the 
other party (the company and the stock market). Since the debtor (the shareholder) is the original 
part of the seizure, he shall be notified of the seizure so he has the knowledge about the subject 
and takes the necessary measures either by paying the debt or disputing the correctness of the 
seizure(30). In addition, the debtor shall know the real reason that prevents the other party from 
paying the him his right so he does not ask him to pay the debt without fruitlessly. Accordingly, 
the seizure notice is not part of the seizure procedures but a later procedure that follows the 
seizure itself(31). 

In accordance to Article 261/1 of the Civil Procedures Law, the seizure shall be notified for 
the debtor (the shareholder) after it is notified for the other party (the company and the stock 
market). This notice shall include the following information:

[1]	 Making of seizure and its date.

[2]	 Stating the judge's order upon which the seizure occurs.

[3]	 Stating the amount of money for which seizure is made.

[4]	 Stating the share that is seized.

[5]	 Stating the name of the creditor, his domicile, and his workplace in the country. In case he 
does not have a domicile or a workplace, he has to assign a chosen domicile in the district 
of the court where the execution occurs.

Article 261/1 of the Civil Procedures Law does not define a time to notify within, it also does not 
mention the penalty of not notifying which may cause some creditors to postpone the notification 
29-	 Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar, previous source, provision 513.

30-	 Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provision 217.

31-	 Dr. Fathi Wali, provision 167, Dr. Ahmad Hindi and Dr. Ahmad KHalil: the previous source, p. 446.
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especially that the seizure's effects start at the moment the other party is notified of it. However, 
the legislator binds the creditor to file a lawsuit against the correctness of the seizure within 
eight days from announcing the seizure on the other part (the company and the stock market) or 
the seizure shall be void (Article 261/2 of the Civil Procedures Law). This is why the researcher 
recommend that the Emirati legislator handles this issue especially that Article 255 of the 1980 
Civil Procedures Law draft necessitated notifying the debtor of the seizure within eight days of 
the other party's notification of the same or the seizure shall be void(32). 

Topic Three
Reporting the debtor's property

First: Definition of the report and the reason of it:
Seizing what the debtor has with others occurs at the moment of announcing the seizure to 
others. Given the fact that it is generally difficult for the creditor to determine whether or not the 
other party is owing something to his debtor (the shareholder), there is a need for a procedure 
that aims to clarify the nature of the relation between the the other party and this debtor. Is 
there a debt relation between them? What are its conditions? To achieve this goal, the legislator 
requires the other party to present a report about the property the debtor has with him. 

This report is especially important for defining the elements of this property in the cases where the 
seizure is general(33). Obviously, the legislator wants to make it easy for the creditor to make the seizure.

Second: the necessity of the report and the one who is committed to it:
The other party or the ones who act on his behalf is responsible for above mentioned report(34).  
The other party shall report once he is notified of the seizure. Notice of the seizure shall include 
an order on him to present such a report based on the rules of the Article 259/d of the Civil 
Procedures Law or he is required to present this report in a later paper.

The other party shall be committed to this report at all circumstances even if he is not indebted 
to the debtor (Article 263/3 of the Civil Procedures Law) or if the debt is disputed(35). The other 
party is obliged to report even if the creditor does not have an executive title or a non-executive 
judgment(36). Furthermore, the secret of the other party's job does not exempt him from reporting 
(Article 236/3 of the Civil Procedures Law).

The other party shall be committed to present the report to the entity that orders the seizure 
(Article 259/d, 236/1 of the Civil Procedures Law), i.e. the office of case management in the 
court that orders the seizure.

32-	 Dr. Ashour Mabrouk: the mandatory execution in UAE, article 316.

33-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 169.

34-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 171.

35-	 Dr.Mohammad Abdulkhalik Omar: previous source, provision 521, Dubai cassation, Dec. 2006, civil 
impugn number 221 of 2006. Dr. Ali Abdulhameed Turki: an explanation for the mandatory execution pro-
cedures, provision 501.

36-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 170.
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Third: Exemptions from reporting:
In accordance to the Article 261/1 of the Civil Procedures Law, the other party (the company 
and the stock market) is exempted from reporting its debts in the following cases:
a.	 if an amount of money that equals the debt and its expenses for which seizure is sought is 

deposited in the court's safe, whether by the debtor or not. In this case, the seizure shall be 
made on this deposited amount (Article 249 of the Civil Procedures Law).

b.	 if an amount of money that is estimated by the executing judge based on the debtor's request 
(the shareholder) is deposited in the court's safe. In this case, the seizure shall be made on 
this deposited amount of money (Article 250 of the Civil Procedures Law).

c.	 if the other party (the company and the stock market) deposits the debtor's property in the 
court's safe either by himself or based on the debtor's request. In this case, the court that 
orders the seizure shall notify the creditor and the debtor (the shareholder) immediately 
about the deposit (Article 262/3 of the Civil Procedures Law). 

For the exemption to occur in this last case, the following conditions shall be met(37): Firstly, 
the deposit shall be accompanied with a memo that is signed by the other party (the company 
and the stock market) of the seized items that he had, the seizures dates, the creditors' names 
and addresses, the documents upon which the seizures occurred, and the debts for which such 
seizures are made (Article 262/2 of the Civil Procedures Law). Secondly, the deposit shall be 
enough to pay the creditor's debt (Article 262/4 of the Civil Procedures Law). 

Fourth: Time of repot:
The other party (the company and the stock market) shall report within seven days of making 
the seizure (Article 263/1 of the Civil Procedures Law). 

Fifth: Report types and its procedures:
In case the other party (the company and the stock market ) does not admit the debt, he shall 
present a negative report; otherwise, he shall present a positive report. The data differ from type 
to another:  

The first type: the negative report:
The report is negative in two cases(38): The first case happens when there is no previous or 
current relation between the other party (the company and the stock market) and the debtor 
(the shareholder). In this case, it suffices that the other party declares this fact(39). The second 
case happens when there is a previous relation between the other party and the debtor (the 
shareholder). In this case, the other party shall present a report that shows the reason of the 
termination of the relationship and the termination date (Article 263/1, civil proceedings). The 
other party shall present the papers that support his report in both cases.

The second type: the positive report:
The report is positive in case the other party declares that he has control over the debtor's shares. 
37-	 Dr. Amina Alnimer: previous source, provision 359.

38-	 Dr. Azmi Abdulfattah: previous source, pp. 531-532.

39-	 Dr. Ahmad Hindi, Dr. Ahmad Khalil: previous source.  451.
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According to Article 263/1 of the Civil Procedures Law, such report shall include the following 
data(40): 
-	 The value of the seized shares.
-	 A detailed memo of the shares the debtor has with the other party.
-	 The document that gives the shareholder a right vis-a-vis the company (the memorandum 

of association - subscription)
-	 The previous seizures of the shares under his control.

To prevent any possible conspiracy between the other party and the debtor (the shareholder), 
the other party shall deposit all the documents that support the data mentioned in the report at 
the moment of presenting the report. If he does not have any documents, he is not committed 
to any deposition(41). 

Sixth: Disputing the report 
Normally, the other party reports his actual debts and no one could dispute this report. However, 
the other party may not report the truth which affects the creditor's rights as well as the debtor's(42).  
One of them may file a case against the other party to reveal the true relation between the debtor 
and the other party. According to Article 265 of the Civil Procedures Law, the dispute against 
the other party report is filed before the entity that orders the seizure. Given that this case 
belongs to the substance of the execution litigation, it goes under the procedural system for the 
general rules of the substance litigations. 

Seventh: Penalty of dialing to report:
According to the general rules, if the other party does not provide the above said report on due 
date or if he provides am insufficient report, the creditor shall have the right to damages (Article 
266/4 of the Civil Procedures Law).

In addition, Article 266/1 of the Civil Procedures Law includes a special penalty in such case, 
i.e. the other party has to satisfy the creditor's right for which seizure is sought. For this reason, 
the legislator gives the creditor the right to file the so-called "personal obligation case" that 
follows the regular procedures(43).  

[1]	 Conditions of the "personal obligation case": Article 266/1 of the Civil Procedures Law 
stipulates the conditions of binding the other party to satisfy the creditor's right. These are:

	 The first condition: the creditor must have an executive title: this means that the creditor 
must meet all the conditions for taking his right whether the seizure occurs based on this 
title or the creditor gains it after the seizure(44). 

40-	 Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar: previous source, provision 522. Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous 
source, provision 228, Dr. Ashour Mabrouk: Alwaseet in the execution, previous source, provision 359.

41-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 171.

42-	 Dr. Ahmad Hindi, Dr. Ahmad Khalil: previous source, p. 451.

43-	 Dubai Cassation, November the 4th, 2001, the group of rules, volume 12, number 118, p. 784, rights im-
pugn.

44-	 Dr. Amina Alnimer: previous source, provision 360.
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	 The second condition: the creditor must have a benefit from signing the penalty: if the 

creditor gains his right from the debtor (the shareholder) or from another other party, he 
shall not have the right to ask for signing the penalty. Despite that and based on Article 266 
of the Civil Procedures Law, the creditor has the right to ask the other party for the expenses 
of the claim and the reimbursements of any delay in delivering the report(45). If the creditor 
is paid part of his right, he will have the right to ask the other party for the left part only(46). 

	
	 The third condition: the creditor must ask the court for signing the penalty; the court cannot 

decide the penalty on its own. Otherwise, the court would rule of what the litigants do not 
ask for and this is unacceptable. 

	
	 The fourth condition: one of the three situations that are mentioned in Article 266/1 of the 

Civil Procedures Law should be available(47). These are:
The first situation: if the other party does not provide a report of his debt in a legal way.
The second situation: if the other party delivers a fake report.
The third situation: if the other party hides the documents that should be deposited to 
support the report.

[2]	 the court competent to see the "personal obligation case" and its litigants:
	 Article 266/1 of the Civil Procedures Law does not mention which court is competent to 

see the case of binding the other party to satisfy the creditor's right in case he violates the 
conditions of the report. Some jurists argue that this case is within the competency of the 
execution judge as it is an objective dispute in the execution(48). The present writer supports 
this opinion. This is in line with the general rule that makes all objective disputes in the 
execution within the competency of the execution judge unless the legislator states anything 
else.

	 Regarding the litigants, the claimant in this case is the creditor; the defendant is the other 
party. The debtor does not interfere in this case as he must be away from it. However, he 
can be part of the claim if the other party's violation includes delivering a fake report(49). 

[3]	 procedures of filing the "personal obligation case"
	 According to Article 266/1 of the Civil Procedures Law, the personal obligation case is filed 

in the regular situations of filing claims. This means that it is filed in a paper that is deposited 
in the cases management office in the competent court (Article 42 of the Civil Procedures 
Law). The time of the claim is not mentioned in the text of the law. The jurisprudence 
argues that the creditor has the right to file this claim at any time as long as the right is not 
prescribed. However, the delay in filing the claim may be interpreted as a waiver. As for the 

45-	 Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar: previous source, provision 536, Dr. Ashour Mabrouk: the mandatory 
execution in UAE, provision 329.

46-	 Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provision 244.

47-	 Dr. Fathi Wali: previous souce, provision 174  , dr. Amina Alnimer: previous source, provision 360. 

48-	 Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar: previous source, provision 538, Dr. Azmi Abdulfattah: previous source, 
provision 807.

49-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 174, Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provision 245.
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evidence, the general rules shall apply to this case(50). 
[4]	 the judgment in the "personal obligation case" and its effects:
	 If the previously mentioned conditions are met, the court shall order the other party to 

satisfy the creditor's right for which the seizure is conducted.  
	 The court shall give such order even if it is proved that the other party is not indebted for 

the creditor's debtor or if such debt is found to be less than the creditor's right for which the 
seizure is sought(51). 

Besides, the creditor does not have to prove any damage due to the other party's conduct. 
Indeed, damage is presupposed to be caused by the other party(52). 

However, the court has a large discretionary power: it may order the other party to satisfy the 
whole right of the creditor for seizure is sought or only part of it based on the other party's 
conduct as well as all the surrounding circumstances of the case(53). In all events, the court 
shall rule the other party to pay the case expenses and the damages resulting from his delay 
of delivering the report (Article 266/1 of the Civil Procedures Law). Such rule clearly makes 
the other party indebted vis-à-vis the creditor. This rule is considered as an executive title. The 
creditor may use it to request the seizure of the other party property. In case there is more than 
one creditor and the rule is issued for one of them, the rest of the creditors do not get benefit of it 
and they do not share the creditor favored by the rule in the right he gains from the other party(54). 
The judgment that is made in this case goes under the general rules of appeal of judgments that 
are issued in the objective disputes of execution. Whether the judgment is appealable or not 
depends on the value of the claim, i.e. the value of the debt that the other party is supposed to 
pay. In addition, the appeal court's judgment is subject to challenge before the court of cassation 
based on the general rules(55).  

Theme Three

The effects of the precautionary attachment of the shares

There are two main effects of the precautionary attachment of the shares: the first one has to do 
with the objective right for which the seizure is sought, in this case the seizure will interrupt 
the prescription ongoing for the good of the debtor (the shareholder) and the other party (the 
company and the stock market) (the first topic). And the second one has to do with the property 
to be seized and its attachments, the share and its attachments (the profits) shall go under a 

50-	 Dr. Azmi Abdulfattah: previous source, ps. 807-808, Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar: previous source, 
539. 

51-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 174, Egyptian civil impugn, 21st Dec. 1939, Omar's group, 3-36-18.

52-	 Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provision 245.

53-	 Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar: previous source, provision 537.

54-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision174, Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provision 246.

55-	 Dubai Cassation, Dec. 17th 2006, civil impugn number 221 of 2006. Dr. Abdulhameed Turki: previous 
source, provision 651.
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special legal system (the second topic)(56). 

Topic One: The effect of the seizure on the objective right (interruption of the prescription) 
According to Article 484 of the Emirati Civil Transactions Code, prescription is interrupted in case the 
right is claimed before a court or by any legal procedure that is asserted by the creditor to ask for his right.

Given that the seizure is a legal procedure that is conducted by the creditor to gain his right, this 
will lead to the interruption of prescription ongoing for the benefit of the debtor(57). Signing the 
seizure on the shares by seizing the property that the debtor has with others (i.e. notice of the 
seizure on the other party) leads to the interruption of the ongoing prescription for the benefit of 
the other party (the company and the stock market) against the debtor (the shareholder) and the 
interruption of the ongoing prescription for the benefit of the debtor (the shareholder) against 
the creditor(58). This effect occurs even though the creditor does not have an executive title(59). 

Topic Two
The effects of the seizure on the shares and their attachments (subject of the 
shares and their attachments to a special legal system)

Signing the seizure on the shares is followed by subjecting the shares and their attachments (the 
profits) for a special legal system in order to achieve the goal of the seizure which is paying 
the debt for the creditor. According to this special legal system, the property and the profits of 
the seized shares stay the debtor's (the shareholder's) ownership.  However, this ownership is 
constrained in order to achieve the goal of the seizure which means that any disposition of the 
shares shall not be effective vis-a-vas the creditor and all similar persons. Besides, the debtor's 
power of getting the shares' profits is constrained.

First: the property and the profits of the seized shares stay the debtor's (the shareholder's) 
ownership
This leads to the following objective and procedural results: 

[1] the objective results(60):
[a]	 the debtor (the shareholder) has the right to dispose of the seized shares without 

considering that as an act of dispassion of other's property. This act is considered intact 
between the parties; they shall bear all the consequences of the dispassion. However, 
such dispassion is not enforceable against the creditor and any one that acts on its behalf.

56-	 Dr. Ahmad Abu Alwafa, provision 168, 263 and what follows, 337 and what follows, Dr. Azmi Abdulfattah, 
p. 306 and what follows, 361 and what follows, 581 and what follows.

57-	 Dr. Fathi Wali, provision 212, Dr. Ashour Mabrouk: the mandatory execution in UAE, provision 277.

58-	 Dr. Amina Alnimer: previos source, provision 338, Egyptian civil impugn, Apr. 30th, 1975, the appeal rules 
of 26, p. 283.

59-	 Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provisions 257, 265.

60-	 Dr. Ahmad Abu Alwafa, provision 246, Dr. Fathi Wali, provision 214, Dr. Azmi Abdulfattah, p. 308 and 
what follows, Dr. Wajdi Ragheb: memos in the legal execution, no publisher, 1986, p. 241. Dr. Ashour Ma-
brouk: the mandatory execution in the UAE, provision 277.
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[b]	 the debtor (the shareholder) has the right to take the necessary protective measures to 
protect the seized shares. He also has the right to ask the other party to pay him. To 
protect the creditor's right, however, such payment of the debt by the other party shall 
occur as a deposit in the court's safe (Article 262/1 of the Civil Procedures Law)(61). 

[2] the procedural results: 
[a]	 the seized shares stay within the general guarantee for all the creditors of the shareholder; 

any such creditor can sign a seizure on the same shares.
[b]	 when the seized shares are sold through the judiciary, the price replaces the shares in 

fulfilling the creditors' rights. If any amount of money is left after paying the creditors' 
rights, the left money is for the debtor (the shareholder).

[c]	 in case the seizure procedures are waived or cancelled for any reason, the legal act 
the debtor (the shareholder) does concerning the seized shares becomes effective 
retroactively, the debtor may assert it confronting everybody in an ex post facto from 
the date of doing it.

Second: the debtor's (the shareholder's) disposal of shares is unenforceable
[1]	 definition of the unenforceability:
	 Unenforceability in this regard means that all legal acts the debtor (the shareholder) does 

on the seized shares shall not be enforceble in confrontation of the creditor and those who 
act on his behalf. Accordingly, these acts do not prevent the continuation of the execution 
proceedings as the creditor starts them regardless any acts on the seized shares and without 
the need for issuing a judgment of the unenforceability of these acts(62).  

[2]	 scope of the unenforceability:
(a)	 the scope of the unenforceability in terms of acts: 
	 In principle, the unenforceability touches all legal acts of the debtor (the shareholder) 

as long as they may hurdle the process of achieving the goal of the seizure. This applies 
to the following acts(63): 
1-	 the acts that lead to transferring the property of the seized shares from the debtor 

to somebody else: whether they are with a compensation like selling or exchanging 
or without a compensation like the will and the donate.

2-	 the acts that causes a bad impact on the normal creditor: these acts lead to rights 
in rem like the protective mortgage. These acts can worsen the normal creditor's 
position. As the mortgaged creditor has priority, the right of the normal creditor 
goes under threat. 

	 In all cases, in order not to enforce the mortgage or the disposal made by the debtor, 
such mortgage or disposal shall not have a fixed date before the seizure(64). 

61-	 Egyptian civil Impugn, Feb. 26th 1970, the appeal rules of 21, p. 56, Jan. 31st 1975 of 8, p. 14, Dec. 12th 
1957 of 8, p. 103.

62-	 Dr. Wajdi Ragheb: previous source, p. 310. Dr. Fathi Wali: previous source, provision 215.

63-Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provision 294. Dr. Azmi Abdulfattah: the mandatory execution 
rules, ps. 311-312.

64-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 218. Dr. Wajdi Ragheb: previous source, p.248.



kandeel, Kameel, Dawwas

Volume 1, No. 2, 2017 39

(b)	 the scope of the unenforceability in terms of persons:
	 In principle, the unenforceability of the debtor's acts is determined for the benefit of the 

creditor even if he is a normal creditor and the person who wins the auction:
1-	 the creditor seeking the seizure of the shares, whether he is a normal one or he is not 

the one who starts the proceedings(65). In case of multiple creditors, some acts may 
be enforced in confrontation of the first creditor seeking the seizure but not against 
the second one provided that the conditions of enforcing them against others are 
met after the first seizure and before the interference of the second creditor(66).  

2-	 the buyer in the auction (the one who wins the auction): the reason why these acts 
are unenforceable in confrontation of the buyer in the auction is to encourage those 
who have the desire to buy the shares to participate in the auction; otherwise, the 
seized shares would be sold in a cheap price.

Except the persons mentioned above, no one has the right to assert the unenforceability of the 
disposal of the seized shares. Accordingly, this unenforceability may not be invoked by the 
debtor (the shareholder), the one to whom the shares are disposed of, or the normal creditor who 
does not sign the seizure on these shares(67). 

Third: constraining the shareholder’s authority in gaining the seized shares’ profits
The seizure is not limited to the seized shares only, it also includes the profits of these shares. In 
fact, this is a general rule that applies to the seized money regardless of its nature(68). 

Based on that, the rule states that the seizure also includes the profits of the seized shares 
through all the duration that it takes until they are sold; the profits are considered seized by the 
force of law and without the need for any independent measure of seizing them(69).  

This rule is important because it helps fulfilling the goal of execution. Such execution applies 
not only to the shares seized but also to their profits(70). Besides, this rule will not encourage the 
debtor to make disputes and hurdling the execution proceedings: If the profits were not seized 
along with the shares, the debtor would delay selling the seized shares as long as possible to get 
as much benefit of them is possible(71). That's why the seized shares’ profits are also seized even 
if a judgment halting execution is issued(72). The profits seized include all due profits throughout 
the seizure period until the shares are sold.

65-	 Dr. Ahmad Abu Alwafa: previous source, provision 295.

66-	 Dr. Wajdi Ragheb: previous source, p.249.

67-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 217.

68-	 Compare: Dr. Mohammad Abdulkhalik Omar, previous source, provision 465, Dr. Abdulbasit Jami'e and 
Dr. Amal Alfazayry: execution in the commercial and civil articles, Alma'rif institution in Alexandria, 1991, 
provision 275.

69-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 223, Dr. Azmi Abdulfattah: previous source, p. 317.

70-	 Dr. Wajdi Ragheb:previous source, p. 252.

71-	 Dr. Fathi Wali: previous source, provision 223.

72-	 Dr. Azmi Abdulfattah: previous source, p. 318.



Precautionary attachment on the shares under the Emirati Law

AAU Journal of Business and Law

Conclusion
The research ends up with the following results and recommendations: 

First: results: 
[1]	 Article 290 of the Civil Procedures Law distinguishes between the seizure proceedings of 

the nominal shares and the bearers' shares. However, this distinguish is no longer important 
under Article 208 of the Company Law that recognizes nominal shares only. According to 
Article 290 of the Civil Procedures Law, the seizure of nominal shares occurs in the way 
of seizing the debtor’s property with others (protective seizure) and this type of seizure 
suggests the existence of three parts: the first one is the creditor who takes the seizure 
measures, the second one is the debtor, and the third is the other party i.e. the company and 
the stock market that control the shares seized. 

[2]	 For signing the precautionary attachment of the shares, the Emirati legislator conditions 
the creditor’s right to be an amount of money, certain and due. The Emirati legislator also 
requires getting a permission from the judiciary to make the seizure. 

[3]	 The proceedings of seizing the shares start by seizing what the debtor has with the other 
party and this occurs through a notice to the  shareholding company and the stock market 
where these shares are traded, then the debtor (the shareholder) is informed of the seizure. 
In the seizure issue, the other party (the company and the stock market) shall report the 
property the debtor has with him; otherwise, the other party shall be punished by imposing 
him to pay the debt to the creditor.

[4]	 Making the seizure on the shares leads to interruption of the prescription duration of the 
right by the other party in confrontation of the debtor (the shareholder) and interruption 
of the prescription duration of the right for the benefit of the debtor (the shareholder) in 
confrontation of  the creditor. 

[5]	 Making the seizure on the shares causes the shares and their attachments (the profits) to 
follow a special legal system according to which the seized shares' property and profits 
stay with the debtor (the shareholder). However, the shareholder's power on this property is 
constrained, his acts in the shares are not enforceable against the creditor and those who act 
on his behalf. Besides, this power does not include the shareholders' right to gain the shares' 
profits.    

Second: Recommendations:
[1]	 The researcher suggests that Article 290 of the Civil Procedures Law shall be changed to 

include only the proceedings of seizing the nominal shares so the Article matches what is 
stated in Article 208 of the Company Law that recognizes nominal shares only.

[2]	 The researcher suggests that Article 254/2 of the Civil Procedures Law shall be changed 
in order not make it possible to make the protective seizure without permission from the 
judiciary if the creditor seeking the seizure has a non-executive judgment provided that 

40
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it relates to a fixed debt. This would be in line with Article 319 of the Egyptian Civil 
Procedures Law.

[3]	 According to Article 261/1 of the Civil Procedures Law, the debtor (the shareholder) shall 
be notified of the seizure after notifying the other party (the company and the stock market). 
However, this Article does not state a particular time during which the notice shall occur; 
it does not also mention the penalty for not notifying which may lead some creditors to 
delay the notice of the debtor especially that the seizure's effects are valid at the moment 
of notifying the other party of the seizure. This is why the researcher urges the Emirati 
legislator to take this issue into consideration.    

[4]	 Article 266/1 of the Civil Procedures Law does not define the court competent to see the 
claim of imposing the other part for paying the debt in case it does not present a report. In 
order to avoid any conflict about jurisdiction, the researcher proposes that the execution 
judge shall be defined by the Emirati legislator as the competent authority in this regard. 
The reason standing behind this proposal lies in the fact that such claim is an objective 
dispute in execution that fall within the competency of the execution judge.
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